
  أكبرسجن 
 ملخص 

ض السلطات التونسیة الأشخاص المدانین على خلفیة اتھامات ذات دوافع سیاسیة لجملة واسعة من القیود التعسفیة إثر  ُتعرّ ُ
". سجن أكبر"ًیؤدي نطاق ھذه القیود بھم جمیعا إلى وصف حیاتھم فیما بعد الخروج من السجن بأنھا . خروجھم من السجن

طة المستمرة ومضایقات وأوامر شفھیة من الشرطة تحد من إقامتھم بالمنزل، والحرمان الإجراءات تشمل مراقبة الشر
ًالتعسفي من جوازات السفر، والاضطرار للذھاب لأقسام الشرطة یومیا للتسجیل مما یؤدي لاضطراب الحیاة الیومیة، كما 

  . ناء السابقینیتعرض أصحاب العمل، حسب التقاریر، إلى ضغوط من أجل الامتناع عن تشغیل السج

فالعدید منھم رفعوا قضایا على . ُالسجناء السابقون الذین یعترضون على ھذه الإجراءات لا یتاح لھم إلا سبل إنصاف قلیلة
لكن حتى في الحالات التي حكمت فیھا المحكمة . وزارة الداخلیة لرفضھا منحھم جواز ات سفر في خرق للقوانین التونسیة

وعاودت المحاكم حبس أولئك الذین سافروا خارج مناطقھم السكنیة . فضت السلطات تنفیذ الأحكاملصالح مقدمي الدعوى، ر
ًالتي یزعم أنھم خرقوھا لم تقدم لھم كتابة" أوامر تحدید الإقامة"حتى رغم أن  ُ ُ .  

ن السجناء السابقین ومع منعھم من العثور على عمل أو السفر أو تغییر الإقامة من أجل العثور على وظیفة، أصبح الكثیر م
وبالإضافة للعوز، فالبعض یقولون إن مراقبة الشرطة المستمرة واستجواب أسرھم وجیرانھم . وأسرھم یعیشون حیاة الفقر

ًحولتھم إلى أشخاص منبوذین اجتماعیا ّ .  

مدنیة بالنسبة للسجناء ًوتونس، مثل الكثیر من البلدان، فیھا أحكام قانونیة تضبط القیود المفروضة قضائیا على الحریات ال
ًلكن عملیا، . ُلدى حكمھا بالإدانة على المدعى علیھم" العقوبات التكمیلیة"إذ یحق للمحاكم أن تفرض ھذه . المفرج عنھم

ًتفرض الشرطة ووزارة الداخلیة على السجناء السابقین نظاما كاملا یستند بالأساس إلى الأوامر والمحاذیر الشفھیة، دون  ً
ًیة، ویبدو أن الغرض من ھذا النظام ھو سحق ھؤلاء الأشخاص وتلقین الآخرین درسا عن ثمن المعارضة عقوبات قضائ

ًھذه الأوامر كثیرا ما تكون غیر واضحة المضامین، مما یجعل السجناء السابقین حیرى إزاء الالتزامات . والانشقاق
  . المترتبة علیھم ومن ثم عرضة للاضطھاد

ُشخاص المدانین في جرائم ذات دوافع سیاسیة في تونس ھم أشخاص یشتبھ بأنھم إسلامیونالأغلبیة العظمى من الأ ومنذ . ُ
ًالتسعینیات سجنت السلطات التونسیة عددا ضئیلا من الیساریین ومعارضین غیر إسلامیین آخرین، بالإضافة إلى نشطاء  ً

والحرمان التعسفي من جوازات سفرھم، لكن ولدى الإفراج عن الكثیر من ھؤلاء یخضعون لمراقبة الشرطة . حقوقیین
  . بشكل عام فإن القمع الذي یواجھونھ یعد أخف بكثیر مقارنة بذلك المفروض على المشتبھین الإسلامیین

ومنذ مطلع التسعینیات وحتى أواسطھا، كان أغلب السجناء السیاسیین التونسیین من الرجال والنساء المشتبھ بانتمائھم إلى 
ً وھي حركة إسلامیة شھیرة غیر معترف بھا قانونا لكن كان ھناك تسامح غیر رسمي مع وجودھا إلى أن حركة النھضة، ُ

ومنذ أواخر التسعینیات، تمت إدانة الأشخاص . 1990ًحظرتھا السلطات وشنت حملة واسعة علیھا انطلاقا من عام 
ومن ھؤلاء شبان .  بالانتماء إلى جماعات أخرى– في الأغلب –المعتقلین على خلفیة اتھامات متعلقة بالنشاط الإسلامي 

كثیرون تم اتھامھم بالتحضیر للسفر للخارج أو محاولة السفر للانضمام للمنظمات الجھادیة التي تقاتل في العراق وأماكن 
  . أخرى، أو تحریض الآخرین على ذلك

جھود الدولیة لمحاربة الإرھاب ومكافحة غسیل قانون دعم ال"أو ) قانون العقوبات(وسواء أدینوا بموجب المجلة الجزائیة 
، فقد تعرضوا للمراقبة بعد الخروج من السجن وقیود تتعدى ما ینص علیھ القانون ضمن )قانون مكافحة الإرھاب" (الأموال

  . ، مما یصعب علیھم عیش حیاة عادیة"العقوبات التكمیلیة"

ار الأشخاص المفروضة علیھم على النحو اللازم، تعتبر ھذه القیود، لدى فرضھا دون سند قانوني واضح، ودون إخط
  .وثمة حاجة لإصلاحات جوھریة في ھذا الشأن. تعسفیة

 التوصیات 



 ϣтЯ϶ϜϸЮϜ ϢϼϜϾм пЮϖ����
المراقبة " یجب أن یحصل جمیع السجناء السابقین على وصف كتابي بجمیع الإجراءات والقیود القضائیة في فترة          ·

 سراحھم، وضمان أنھ بخلاف ھذه القیود وغیرھا مما ھو وارد صراحة في القانون والذي تفرضھ بعد إطلاق" الإداریة
  . ُالمحكمة لدى الحكم بالعقوبة، فمن المسموح لھم بممارسة حریة التنقل والتمتع بجمیع حقوقھم الإنسانیة الأخرى

تجدید جواز السفر، وإلا یحصل المتقدم بالطلب  یجب إصدار جواز سفر نافذ لكل تونسي یتقدم بطلب جواز سفر أو          ·
كتابة على حیثیات واضحة والسند القانوني وراء رفض منحھ جواز السفر، مما یسمح لھ بالطعن في قرار الرفض أمام 

  . المحكمة، ویجب احترام أي أحكام قضائیة تخص جوازات السفر

 المحلیة بحق السجناء المفرج عنھم، یجب إصدار تعلیمات علنیة  على خلفیة نمط الانتھاكات التي تمارسھا الشرطة         ·
بأنھ لا یحق لأي شرطي الامتناع عن إنفاذ القیود المفروضة على السجناء السابقین التي یفرضھا القانون وتأمر بھا المحكمة 

  . ُوتقدم للسجین كتابة

قین بشأن القیود المفروضة على حقوقھم، وضمان التحقیق  یجب إعداد آلیة للنظر بفعالیة في شكایات السجناء الساب         ·
فیھا، وإذا لزم الأمر، تحمیل الشرطي الذي یمس بحقوقھم المسؤولیة، وتعویض الأشخاص الذین انتھكت حقوقھم عن أي 

  . ضرر أو إصابة جراء أعمال تعسفیة أو غیر قانونیة

  . تلاحظ ھذه المحاكم انتھاك عناصر من السلطات لحقوق مواطنین یجب الالتزام بأحكام المحاكم الإداریة عندما          ·

 дмϮЂЮϜ ϤϝАЯЂ пЮϖ����
  .  یجب إعطاء جمیع السجناء نسخة من جمیع سجلاتھم الطبیة في السجن لدى الإفراج عنھم         ·

 ϣАϼІЮϜ пЮϖ����
ثناء الحالات التي یوجد فیھا مثل ھذا  یجب وقف ممارسة إلزام السجناء السابقین بالتسجیل لدى مراكز الشرطة، باست         ·

  . المطلب بموجب سند قانوني في القوانین التونسیة

  .  یجب الامتناع عن ترھیب أصحاب العمل لدى تشغیل السجناء الأمنیین السابقین         ·

  .حكام القضائیة یجب الامتناع عن التمدید التعسفي لفترات المراقبة الإداریة بما یتجاوز ما یرد في الأ         ·

 منھج التقریر 
ً سجینا 33 بإجراء مقابلات مستفیضة مع 2009نیسان /آذار وأبریل/قام باحثان من ھیومن رایتس ووتش في شھري مارس

ھؤلاء السجناء السابقون . 2009 و1997ًسابقا في تونس الكبرى وبیزرت وصفاقس كانوا قد خرجوا من السجون بین 
ًفضلا عن تحدث الباحثین . رة وكذلك من أماكن أخرى في تونس، منھا منطقة جندوبة والقیروانُینحدرون من المدن المذكو

السجناء السابقون الذین تمت مقابلتھم تم . إلى محامین حقوقیین وممثلین عن مختلف منظمات حقوق الإنسان في تونس
كما تفحص . بھم ھیومن رایتس ووتشالتوصل إلیھم من خلال ھؤلاء المحامین ونشطاء حقوق الإنسان الذین اتصلت 

الباحثان عینة من الوثائق القانونیة على صلة بإجراءات المراقبة الإداریة، ومنھا أوامر المراقبة الإداریة وأحكام محاكم 
  . وتقاریر للشرطة

ا أعضاء سابقون أو فھم إم:  ینتمون إلى فئة من اثنتین– إن لم یكن جمیعھم –أغلب السجناء السابقین الذین تمت مقابلتھم 
كانون الأول / بموجب قانون دیسمبر2004، أو أدینوا منذ عام 1992 و1990حالیون في حزب النھضة المحظور، بین 

  .  لمكافحة الإرھاب2003

ًوأثناء إقامة الباحثین في تونس، كانا في بعض الأحیان تحت رقابة رجال یرتدون ثیابا مدنیة كانوا بلا شك من عناصر أمن 
وكانت المراقبة مشددة على وجھ خاص في صفاقس، حیث تتبع رجال في ثیاب مدنیة بشكل صریح الباحثین عن . ولةالد

نیسان عرف باحثا ھیومن رایتس ووتش أن السجین / أبریل2وفي . ًقرب سواء مشیا أو بواسطة سیارة أینما ذھب الباحثان
اثي قد تم استجوابھ من قبل ضباط شرطة ّ  في ثیاب مدنیة الیوم السابق، فور خروجھ من مكتب المحامي السابق طاھر الحر

 – سیدي عمر بوحجلة –وفي الیوم التالي قامت الشرطة في بلدة حراثي . سمیر بن عمر في تونس حیث قابل الباحثان
وا باستجوابھ طوال الصباح عن لقائھ مع ھیومن رایتس ووتش وعن سجناء سابقین آخرین كانت الشرطة تعرف أنھم ذھب



وقال حراثي إن الشرطة أخلت سبیلھ بعد ذلك، بعد أن ھددتھ بزیادة القیود علیھ . لمكتب المحامي للتحدث للباحثین
   ]1[.ومضایقتھ

 14 التقریر قبل نشره، بعثت ھیومن رایتس ووتش في ُوفي محاولة للحصول على تعلیقات رسمیة على القضایا المثارة في
تموز لوزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة رفیق بلحاج ووزیر العدل وحقوق الإنسان في ذلك الوقت البشیر التكاري، /یولیو

لكن لم . اكما تؤكد الرسالة حرصنا على مقابلة الوزراء لمناقشة ھذه القضای). واردة في ملحق التقریر(برسالة تفصیلیة 
  .یصلنا أي رد

 المقدمة 
فجھاز أمن . ُالحكومة التونسیة غیر متسامحة إلى حد كبیر مع أي شكل من أشكال المعارضة السیاسیة الفعلیة أو المتصورة

 شمل ھذا ]2[.ُالدولة القوي ینفق الكثیر من الوقت والموارد على إسكات أي شخص أو جماعة ترى على أنھا تتحدى الدولة
ُاعتقالات كثیرة في صفوف من یتصور أنھم متعاطفون مع الإسلامیین ولم ینسب إلیھم الاتھام بالتخطیط لأعمال عنف أو  ُ

وا أحكام السجن جراء الإدانة باتھامات ارتكابھا، مع الاحتفاظ بنظام مراقبة قوي والرقابة على السجناء السابقین الذین أتم
  . ذات دوافع سیاسیة

 وقد ]3[.وتزعم الحكومة التونسیة أن لیس لدیھا سجناء سیاسیون، بل مجرمون حوكموا وأدینوا لخرقھم القوانین التونسیة
تس ووتش رفض ھذا الزعم على أساس أن أي من الأشخاص المعنیین لم تتم إدانتھ بارتكاب أعمال عنف أعلنت ھیومن رای

   ]4[.محددة، بل بناء على محاكمات غیر عادلة

الأولى، من أدینوا على :  سجناء سیاسیین ھم من فئتین عریضتینُالأغلبیة العظمى من نزلاء السجون الذین یطلق علیھم
خلفیة صلات مزعومة بحزب النھضة المعارض المحظور، والثانیة، من أدینوا بموجب قانون مكافحة الإرھاب لعام 

2003 .  

التي ) ���0�R�X�Y�H�P�H�Q�W���G�H���O�D���7�H�Q�G�D�Q�F�H���,�V�O�D�P�L�T�X�H( ً خلفا لحركة الاتجاه الإسلامي 1988وقد تم تأسیس النھضة عام 
ُكما حرمت النھضة من الاعتراف القانوني، رغم أن الرئیس .  لكنھا لم تحصل على الاعتراف القانوني1981تأسست عام 

وفي انتخابات .  مع وجود قانون یحظر إنشاء الأحزاب السیاسیة على أساس الدین1990بن علي تسامح معھا حتى عام 
ة بارزة عندما ترشح أعضاؤھا بعد أن حرمتھم السلطات من الترشح في  التشریعیة، أصبحت النھضة حركة معارض1989

  .  في المائة من الأصوات14لوائح حزبیة، كمرشحین مستقلین وحصلوا على 

 بعنف متفرق على صلة بالإسلامیین، وشھد العامان بدایة حملة اعتقالات ضد أعضاء 1991 و1990واتسم العامان 
 تم إعلان 1991وفي عام . رطین في عدة تظاھرات في الجامعات اتخذت طابع العنفوكان مناصرو الحزب متو. النھضة

تورط مؤیدي الحزب في حریق قاتل نشب في مكتب فرعي للحزب الحاكم في تونس، وھو الحادث الذي قدمتھ السلطات 
  . ًدلیلا على النوایا العنیفة للحزب

ُوحكم على ثلاثة رجال . ًتھا بالعملیة المفھومة نظرا لقمع الدولةوأنكرت قیادة النھضة تصریحھا بالعملیة، رغم أنھا وصف
  . بالإعدام لدورھم في الھجوم وتم إعدامھم

 اكتشاف مخطط للحزب 1991أیلول /وبعد أكثر من عام من الاعتقالات في صفوف النھضة، أعلنت الحكومة في سبتمبر
ً قیادیا ومساندا للنھضة، والكثیر منھم كانوا في السجن منذ شھور 279ثم نسبت الاتھام لـ . ُلاغتیال الرئیس وقلب نظام الحكم ً

أیلول / شخص مشتبھ بالعضویة في النھضة منذ بدء الاعتقالات في سبتمبر8000وتم اعتقال . بالفعل، بالتخطیط للانقلاب
 وكان تعذیب ھؤلاء المشتبھین أثناء الاستجواب ]5[.1992آذار /، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولیة في مارس1990

ًمتشفیا، طبقا للعفو الدولیة ورابطة حقوق الإنسان التونسیة ً .  

ُ شخصا یزعم بتخطیطھم للانقلاب في محاكمات جماعیة أمام محكمتین عسكریتین 279ُ، حكم على 1992وفي صیف عام  ً
 14ً شخصا وتمت تبرئة 265وأدین . وتراجع المدعى علیھم عن اعترافاتھم، قائلین إنھم تعرضوا للتعذیب.  تونسفي

دعى علیھم بالسجن المؤبد،  م46ُوحكم على ]6[.ًشخصا في المحاكمات التي رأى مراقبو حقوق الإنسان أنھا غیر عادلة
  . ًولم تكن الأحكام قابلة للطعن وأیدتھا جمیعا محكمة النقض. ً عاما30ُوالكثیر منھم خففت أحكامھم فیما بعد للسجن 



ومنذ أواخر التسعینیات تراجعت أعداد سجناء النھضة، مع الإفراج عن بعضھم بعد أن انتھوا من أحكام السجن الصادرة 
 21، أفرج الرئیس بشكل مشروط عن أخر 2008تشرین الثاني / نوفمبر5وفي . ستفادة من أوامر عفوبحقھم أو بعد الا

  . ًسجینا من أعضاء الحزب

ورغم الإفراج عنھم، فإن إجمالي السجناء المحتجزین على خلفیة نشاطھم وقناعاتھم السیاسیة أو انتماءاتھم قد تزاید على 
قانون دعم الجھود الدولیة لمحاربة الإرھاب "نة المئات من الشبان تحت طائلة مدار السنوات الخمس الأخیرة جراء إدا

واتھمت الحكومة قلة من ). 2003كانون الأول / دیسمبر10، بتاریخ 2003 لعام 75قانون رقم " (ومكافحة غسیل الأموال
یل ومشاھدة أو تبادل معلومات ھؤلاء الرجال بالتخطیط لأعمال عنف محددة، وأدین الكثیرین لمجرد مناقشة الجھاد وتنز

  . ُیزعم أنھا جھادیة وآراء جھادیة على الإنترنت، في خرق ظاھر لحق ھؤلاء الأفراد في حریة التعبیر

ھذا التقریر یتناول الأشكال التعسفیة وغیر القضائیة في التضییق على السجناء السیاسیین ومضایقتھم من قبل السلطات 
لاء الأفراد، والمعوقات التي تخلقھا السلطات في وجھ جھود السجناء السابقین في عیش حیاة التونسیة، بعد الإفراج عن ھؤ

ھذه الإجراءات ترقى لكونھا بعیدة عن القضاء ومن ثم فھي تمدید متعسف لعقوبات فرضتھا المحاكم علیھم أو . عادیة كریمة
د المشددة على الحریة، على مرأى من أسرھم ًفضلا عن أن تعریض السجناء السابقین لھذه القیو. ھي عقوبات جدیدة

ومجتمعاتھم، فھذا یؤدي لخلق الحكومة التونسیة لأجواء من الخوف والترھیب تثبط الأشخاص عن الاشتراك في الساحة 
  . السیاسیة

لمفرج عنھم  لجعل حیاة السجناء الأمنیین ا– من قبیل الشرطة ووزارة الداخلیة –ومن التقنیات المستخدمة من قبل السلطات 
صعبة، ھي المراقبة اللصیقة والحرمان من جوازات السفر وترھیب أصحاب العمل المحتملین كي یعدلوا عن تشغیل 

ًالسجناء السابقین والتھدید بإعادة اعتقال بعض من یتحدثوا علنا عن حقوق الإنسان أو السیاسة، وفرض قیود على التنقل 
ومن الملفت أنھ فیما تفرض المحاكم المراقبة الإداریة . ؤدي خرقھا لمعاودة الاعتقالُتقدم شفاھة للشخص المتأثر بھا، وقد ی

على فئة من المدعى علیھم كجزء من العقوبات الصادرة بحقھم، فإن السجناء السابقین الإسلامیین ھم الأھداف الأساسیة لھذه 
ة في الأمر، ومن ثم یدخل ھذا في سیاق المضایقات ُالإجراءات، التي لا تفرض إلا بعد إخلاء السبیل، دون مشاركة المحكم

  . والمراقبة غیر القضائیة

ونفتتح التقریر . وقد نظمنا التقریر على نحو یعكس أغلب الانتھاكات الشائعة التي تعرض لھا السجناء السیاسیون السابقون
ن النطاق الواسع للانتھاكات وأنواعھا ّبعرض قضیتین تفصیلیتین تخصان عبد الكریم الھاروني وعبد الله الزواري، توضحا

  . ًالتي نعرضھا تحدیدا في التقریر

ًومن ثم فإن التقریر مقسم موضوعیا طبقا لنوع الانتھاك، وتحت كل عنوان قائمة بالأمثلة بناء على المقابلات التي أجریناھا ً ُ .
بعض التكرار في حالات قلیلة في مختلف ولأن كل محتجز سیاسي سابق یتعرض لباقة مختلفة من ھذه الانتھاكات، فھناك 

  .الأقسام الموضوعیة للتقریر

 استنتاجات 

 ϣтϼϜϸшϜ ϣϠЦϜϼвЮϜ����
 من المجلة الجزائیة التونسیة، یعطي 24 و 23، حسب التعریف الوارد في الفصلین "عقوبة إضافیة"كـ " المراقبة الإداریة"
ان الذي یجب على السجین السابق أن یقیم فیھ لمدة محددة وقت الحق في تحدید وإعادة النظر في المك" للسلطة الإداریة"

 ولا یحدد القانون الجرائم التي یمكن أن تخضع لأحكام ]7[.إصدار الحكم، وتمنعھم من مغادرة ھذا المكان من دون إذن
في العدید من الحالات التي صادفناھا، تجاوزت السلطات التونسیة القانون الذي تدعي تطبیقھ، مثل مطالبة . الرقابة الإداریة

  . الأفراد بالتوقیع لدى الشرطة وإلقاء القبض علیھم من أجل ما تدعي الشرطة أنھ مخالفات لأوامر الرقابة الإداریة

 ϾϝϮϦϲϜм ϞткϼϦ ЬϝвКϒм ϤϝЧтϝЎв����
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ً، كان عبد الله الزواري مدرسا للغة العربیة في مدرسة ثانویة وصحفیا بجریدة الفجر، وھي 1991بل القبض علیھ في عام ق ً ّ

ّوأدین الزواري من قبل محكمة . جریدة موقوفة عن الصدور الآن كانت تابعة لحزب حركة النھضة الإسلامیة المحظور



ء حركة النھضة بتھمة التآمر لقلب نظام الحكم والانتماء إلى منظمة غیر عسكریة تونسیة في محاكمة جماعیة لقادة وأعضا
  .  مع خمس سنوات إضافیة من المراقبة الإداریة11وحكم علیھ بالسجن . شرعیة

  . ّالزواري كان ولا یزال من أبرز المنتقدین لسیاسات الحكومة، لاسیما بشأن قضایا حقوق الإنسان

اري على النحو الذي حددتھ وزارة الداخلیة ھي فریدة من نوعھا حیث إن السلطات المعنیة، إن مدة المراقبة الإداریة للزو
ُفي الوقت الذي وضع فیھ مئات من السجناء السیاسیین السابقین الآخرین في أماكن إقامتھم المعتادة، قامت بنفیھ إلى قریة 

ولیس للزواري أیة روابط أخرى . ھ في تونس الكبرى كیلومتر من المكان الذي كان یقیم فیھ مع أسرت500صغیرة على بعد 
وتونس العاصمة مسجلة على بطاقة ھویة الزوجین على أنھا مكان . مع القریة سوى أنھا موطن أجداد أسرة زوجتھ
السلطات التونسیة من جھتھا ذكرت أن المجلة الجزائیة تعطي وزیر . إقامتھما، والأطفال یذھبون إلى المدارس ھناك

 وعلى الرغم من أن السجناء ]8[.ّة السلطة التقدیریة لتحدید مكان إقامة الزواري كجزء من المراقبة الإداریةالداخلی
ي الداخلي بحكم الأمر الواقع السیاسیین المفرج عنھم في تونس عموما یواجھون مجموعة من القیود التعسفیة، فإن النف

  . لسجین سابق أمر نادر

ّ، قدم الزواري استئنافا أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في شرعیة 2002حزیران /عند خروجھ من السجن في یونیو
ة إداریة وجادل بأنھ لا ینبغي لأیة مراقب. قرار وزارة الداخلیة القاضي بنفیھ إلى حاسي الجربي بالقرب من مدینة جرجیس

وقبل أن تتخذ محكمة القضاء الإداري أي . لما بعد السجن أن تشمل فصلھ عن أسرتھ، ومحیطھ الاجتماعي وفرص الشغل
ُ في مكتب محامیھ في تونس، وعرض على محكمة معتمدیة 2002آب، / أغسطس19ّقرار، تم اعتقال الزواري في 

 من المجلة الجنائیة لمخالفة شروط المراقبة 150الفصل جرجیس، التي حكمت علیھ بثمانیة أشھر في السجن بموجب 
ولم تبت المحكمة الإداریة أبدا في استئنافھ لقرار ". لأسباب إنسانیة"ّوأفرجت السلطات عن الزواري بعد شھرین . الإداریة

  . نفیھ إلى حاسي الجربي

ُ، سجن الزواري ثلاث مرات، ووضع2002حزیران /ومنذ الإفراج عنھ في یونیو ّ  تحت المراقبة على مدار الساعة من قبل ُ
ُرجال الشرطة بزي مدني والذین یمكن التعرف علیھم بسھولة، ومنع بشكل متقطع من استخدام مقاھي الإنترنت المحلیة 

  . للتواصل مع الآخرین

ة للزواري، ، وھو الیوم الذي كانت ستنتھي فیھ مدة خمس سنوات من المراقبة الإداری2007حزیران / یونیو5وفي یوم 
لم یتضح بعد .  شھرا26استدعاه قائد الشرطة في حاسي الجربي لیبلغھ أن السلطات مددت إقامتھ في منطقة جرجیس لمدة 

من الذي اتخذ ھذا القرار، ولم تقدم المحكمة، أو الشرطة، أو مسؤولو الدولة أي قرار مكتوب للزواري، أو شرحوا لھ أساسھ 
  . القانوني

التحرك بحریة واختیار "ّمسؤول وكالة فرانس برس أن الزواري یمكنھ " مصدر قضائي"، أبلغ 2009، تموز/ یولیو29في 
  . تموز/ یولیو15ابتداء من " مكان یعیش فیھ

أیلول، تبعتھ / سبتمبر13في . في حین انتھي التمدید التعسفي لمدة المراقبة الإداریة، فإن مضایقات الشرطة للزواري لم تنتھ
بعد ذلك طلب .  كیلومترات من جرجیس إلى حاسي الجربي ثم أغلقت الطریق المؤدیة إلى منزلھ9حوالي سیارة شرطة ل

ّرئیس الشرطة فتحي إبراھیم من الزواري اصطحابھ إلى مخفر الشرطة لاستجوابھ، وھو ما رفضھ الزواري بحجة أن  ّ
   ]9[.إبراھیم لم یعرض علیھ مستند استدعاء حسبما ھو مطلوب قانونا

ّ، اعتقلت الشرطة في زي مدني الزواري أمام مكتب برید في حاسي الجربي، حیث كان یرید 2009أیلول، / سبتمبر15وفي 
تجزتھ الشرطة لمدة تسع ساعات واح. إرسال شكوى إلى وزیر الداخلیة عن المراقبة المتواصلة من قبل رجال أمن الدولة

ّوقال الزواري . 2002واستجوبتھ حول عملھ مع وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان منذ خروجھ من السجن في عام 
بأنھم ھددوه إذا لم یكف عن عملھ الصحفي والحقوقي، فسوف یكشفون عن فیلم یزعمون أنھ یصوره أثناء ممارستھ لنشاط 

  .  إنھ لا یزال مراقبا عن قرب من قبل الشرطة]10[ّ التقریر، یقول الزواريوحتى كتابة ھذا. جنسي
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عبد الكریم الھاروني، مھندس مدني وأمین عام سابق للاتحاد العام 
، وتلقى حكما بالسجن مدى الحیاة في 1991تشرین الأول عام / أكتوبر30التونسي للطلبة ذي المیول الإسلامیة، اعتقل في 

في عام . حركة النھضة بتھمة التآمر للقیام بانقلاب ضد أعضاء وقادة 1992محاكمات جماعیة أمام محكمة عسكریة سنة 
، حولت السلطات عقوبة المؤبد الصادرة ]11[، بعد أن قضى الھاروني أكثر من عقد من الزمان في الحبس الانفرادي2002

  . سنة في السجنفي حقھ إلى عقوبة ثلاثین 

، مما یعني أنھ خلال الفترة المتبقیة من عقوبتھ 2007تشرین الثاني، / نوفمبر7ُوكان الھاروني قد أطلق سراحھ بشروط یوم 
  . یمكن للسلطات إعادتھ إلى السجن دون محاكمة بسبب جرائم غیر محددة

سجن مدى الحیاة، وبالتالي لم یعد ھناك مجال  أصدرت في حقھ عقوبة بال1992المحكمة التي حكمت على الھاروني في عام 
، بینما یوجد الھاروني 1995كانون الأول / دیسمبر1ومع ذلك، وفي محاكمة منفصلة عقدت في . لفرض المراقبة الإداریة

في السجن، حكمت علیھ المحكمة الابتدائیة في تونس العاصمة بخمس سنوات ونصف في السجن وسنتین من المراقبة 
 الھاروني یقول إنھ لم یعلم بالمراقبة الإداریة كجزء من عقوبتھ إلا حین الإفراج عنھ من السجن عندما ذھب إلى .الإداریة

  . مخفر الشرطة في الكرم، في ضاحیة تونس العاصمة حیث یقیم، لتجدید وثائق ھویتھ

ّلذي یستوجب أن یوقع یومیا لدى شرطة ًولما ذھب الھاروني إلى ھناك، سلمتھ الشرطة أمرا بالمراقبة الإداریة الخاص بھ وا
علما منھ أن ھذه التعلیمات لا أساس لھا في القانون التونسي، . 2009تشرین الثاني /الكرم للسنتین المقبلتین، حتى نوفمبر

  . ُرفض الھاروني التوقیع فلم تسلمھ الشرطة تلك الوثیقة

، على الرغم من أن ھذا الشرط لم یرد في الأمر بالمراقبة ًوأبلغت الشرطة الھاروني شفھیا أنھ منفي إلى معتمدیة تونس
، حاول الھاروني أن یذھب إلى ولایة أریانة المجاورة لحضور جنازة قریب 2008تشرین الأول، / أكتوبر4یوم . الإداریة
باستعمال القوة، وعندما رفض، ھددوه . أوقفت الشرطة حافلة النقل العمومي التي كان على متنھا وأمروه أن ینزل. زمیل لھ

  . فأذعن الھاروني في النھایة

رفض الھاروني . كما طلبت الشرطة في الكرم من الھاروني التوقیع على أمر بالموافقة على التوقیع یومیا لدیھم لمدة عامین
ُالتوقیع، مصرا على أن مثل ھذا الأمر لا أساس لھ في القانون التونسي، ولم تسلمھ الشرطة نسخة منھ ُ .  

ًخروجھ من السجن، انتخب الھاروني كاتبا عاما لمنظمة حریة وإنصاف، إحدى منظمات حقوق الإنسان التي لا تحظى بعد  ً
   ]12[.وفقا للھاروني، تشددت رقابة الشرطة بعد انتخابھ وذلك في محاولة للحد من نشاطاتھ. بالاعتراف القانوني

، ألقت الشرطة القبض على الھاروني أمام مقر عملھ مع شركة للبناء واقتادوه إلى مركز 2009تشرین الأول / أكتوبر5یوم 
واستجوبتھ الشرطة ھناك لمدة ثلاث ساعات حول ارتباطاتھ بحركة النھضة والنشاط بمجال . الشرطة بضفاف البحیرة

 سراحھ مع تحذیر لوقف كل أنشطتھ السیاسیة وفي مجال حقوق الإنسان، والامتناع عن أي اتصال وأطلق. حقوق الإنسان



، الذي خضع )انظر أعلاه(ّ یوما فقط من القبض على عبد الله الزواري 20حدث ھذا بشكل خاص، بعد . مع وسائل الإعلام
  . للاستجواب بطریقة مماثلة، وتلقى نفس التعلیمات تحت التھدید بالعنف

 في تونس العاصمة وسط وجود 6 ، تم حفل زفاف الھاروني بمسجد الرحمن في منطقة المنزه 2009آب، / أغسطس7في 
سیارات الشرطة تابعت حتى قافلة الضیوف إلى مكان الحفل، وأمكن رؤیتھم یسجلون أرقام اللوحات . مكثف للشرطة

 مساء، دخلت الشرطة إلى قاعة الاستقبال، وصادرت جمیع 9في الساعة . المعدنیة للضیوف، خالقین بذلك جوا من الترھیب
ُالمعدات الموسیقیة، وھددت باستخدام القوة إذا لم تسلم لھم، وفقا لما جاء في بیان صادر عن ھند الھاروني، أخت 

   ]13[.الھاروني

آب، نظم حفل ثان على شرف زفاف الھاروني في أریانة والذي حاصرتھ الشرطة / أغسطس14وع واحد، في بعد أسب
ولمدة الأسبوعین التالیین، أبقت الشرطة الھاروني تحت المراقبة المستمرة، . بالكامل، والتي تتبعت العروسین إلى المنزل

  . اب منزلھ، ویتبعونھ وزوجتھ كلما غادروا المنزلوأحیانا إلى درجة أن ثلاثة من رجال الشرطة تمركزوا أمام ب

 ЬЧжϦЮϜ пЯК ϣтУЂЛϦ ϸмтЦ����
  . لدى إدانتھم" المراقبة الإداریة"في شكل " عقوبات إضافیة" منھم 26 سجینا سابقا الذین قابلناھم، تلقى 33من بین 

ریة للسلطة الإداریة حق تعیین مكان ّیخول الحكم بالمراقبة الإدا" من المجلة الجزائیة التونسیة على أنھ 23ینص الفصل 
بالإضافة إلى ذلك، فإن الفصل ". إقامة المحكوم علیھ عند انقضاء مدة عقوبتھ وتغییر مكان إقامتھ كلما رأت ضرورة لذلك

ومع ذلك، ھناك تناقض ". لا یسوغ للمحكوم علیھ مبارحة المكان الذي حددت إقامتھ بھ بدون رخصة" ینص على أنھ 24
العدید من السجناء السابقین الذین استجوبناھم قالوا . ُلمقتضیات، والطریقة التي تطبق بھا أوامر المراقبة الإداریةبین ھذه ا

ُإن سلطات الشرطة المحلیة قد قدمت لھم أوامر شفھیة تقید حریتھم، دون أن تقدم ھذه الطلبات في صیغة مكتوبة، وبالتالي 
ھذه التدابیر تجعل . ویجعلون المعالجة أكثر صعوبة بالنسبة للسجناء السابقینُیعتمون على الجھة التي تصدر الأوامر 

ُالسجین السابق عرضة لخطر الملاحقة القضائیة بدعوى عصیان شروط المراقبة الإداریة في حین أن الشروط التي یزعم 
 لبعض السجناء السابقین بأن لا یغادروا على سبیل المثال، أعطت الشرطة المحلیة شفھیا أمرا. ُأنھا انتھكت لم تقدم لھم كتابة

وفي بعض الحالات التي . منطقة جغرافیة في كثیر من الأحیان، محددة بشكل غامض من دون الحصول أولا على إذن
  . ًقدمت فیھا الشرطة الأوامر كتابة للسجین السابق من أجل التوقیع، فإنھم لم یقدموا نسخا من الوثیقة إلى الأفراد المعنیین

 خلال حجب الأوامر الواضحة والمكتوبة التي تحدد كل القیود عن السجناء السابقین، والتي یجب أن یحترموھا، فإن من
  . السلطات تحتفظ بسلطات واسعة وتعسفیة على حیاة السجناء السابقین
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، دون علم بأنھ سیواجھ قیودا على 2007تشرین الثاني /كما ھو مشار إلیھ أعلاه، غادر الھاروني السجن في نوفمبر

في ذلك الوقت، . وعلم أنھ بصدد حكم بالمراقبة الإداریة فقط عندما ذھب إلى مخفر الشرطة لتجدید بطاقة ھویتھ. تحركاتھ
أعطت الشرطة شفھیا للھاروني تعلیمات بعدم مغادرة معتمدیة تونس على مدى العامین القادمین من دون الحصول أولا 

  . على إذن

على مستوى الممارسة، یقول الھاروني، فإن الشرطة قیدت تحركاتھ بشكل أكثر إحكاما من الأوامر الشفھیة، كما أشیر إلیھ 
  . أعلاه
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 14ُالعلوي، من سكان بوسالم في ولایة جندوبة، حكم علیھ بما مجموعھ 
وفرضت المحاكم، جنبا إلى جنب مع . عاما في السجن نتیجة لخمس إدانات مختلفة بتھمة العضویة في حركة النھضة

لت استخبارات ، قا2004بعد إطلاق سراحھ في عام .  سنة من المراقبة الإداریة16عقوبات السجن ھذه، ما مجموعھ 
في .  أیام إذا كان یعتزم مغادرة منطقة جندوبة3الشرطة للعلوي شفھیا بأنھ یجب علیھ طلب الحصول على إذن منھم قبل 

القیود . ، بعد خمس سنوات من الإفراج عنھ، لا تزال الشرطة تطلب منھ أن یوقع الحضور لدیھا أسبوعیا2009عام 
 ]14[. فعال قدرتھ على العثور على عمل، من أجل إعالة نفسھ وزوجتھ وبناتھالمفروضة على حركة العلوي أعاقت بشكل

ُتدرب العلوي كمھندس زراعي، وأقیل من وظیفتھ لما سجن ولم یحصل على وظیفة منذ الإفراج عنھ في خریف عام . ُ
إضرابا عن الطعام لمدة ثلاثة أیام من كل أسبوع للمطالبة برفع المراقبة الإداریة عنھ حتى یتمكن من العثور  دخل 2005

  . كما أطلق العلوي عرضا رمزیا لبیع بناتھ احتجاجا على منعھ من إعالتھن. على عمل

السجناء السابقون "وأضاف، ". بھمأرباب العمل یقولون لي إنھم لا یستطیعون تشغیلي لأن الشرطة سوف تتعق"قال العلوي، 
إذا قاموا بأي شيء كبیر، مع ذلك، فإنھم . عادة یعثرون على عمل من خلال فتح محلات صغیرة خاصة بھم أو شركات

   ]15[".ولكن لا أستطیع حتى أن أبدأ مشروعا صغیرا لأنني لا أملك المال. سیخلقون مشاكل

  . بعد خمس سنوات، لم یحصل بعد على إشعار مكتوب بالقیود على حركتھ
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 عاما، أمضى ثلاث سنوات في السجن بتھمة الانتماء إلى جماعة 26زیاد الفرشیشي، تاجر مقیم في بنزرت یبلغ من العمر 

، 2008أفرج عنھ من السجن في عام . أیضا بثلاث سنوات من المراقبة الإداریةحكمت علیھ المحكمة . إسلامیة جزائریة
ُوقدمت لھ السلطات أمرا بالمراقبة الإداریة تمت صیاغتھ بطریقة نموذجیة، یحدد مكان إقامتھ، وطلب منھ إبلاغ السلطات 

   ]16[.رة بنزرت من دون إذنومع ذلك، فإن الشرطة أعطتھ أیضا تعلیمات شفھیة بعدم مغاد. بأي تغییر في العنوان
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 عاما، محفوظ 27ي روت قصة إبنھا البالغ من العمر ، الت]17[تحدثت ھیومن رایتس ووتش مع یمینة العیاّري في بنزرت

أحد سكان منزل بورقیبة في ولایة بنزرت، حكم علیھ بأربع سنوات في السجن تم . العیّاري، الذي أعید إلى السجن مجددا
صل وكان قد اتھم بموجب الف. تخفیضھا إلى سنتین ونصف في الاستئناف، مع خمس سنوات إضافیة من المراقبة الإداریة

ُ الذي یجرم الانتماء إلى منظمة وصفت بالإرھابیة من 2003 من قانون محاربة الإرھاب ومكافحة غسیل الأموال للعام 13 ُ
  . 2007كانون الأول /العیاّري أطلق سراحھ في دیسمبر. قبل الدولة التونسیة

ر إقامتھ في عنوان معین والذي لا یمكنھ بعد إطلاق سراحھ، تلقى العیاّري أمرا مكتوبا بالمراقبة الإداریة الذي یحدد مق
ّوأضافت شرطة منزل بورقیبة أمرا شفھیا بأن یوقع في دفاتر . تغییره دون إذن من الإدارة العامة للسجون والإصلاح

  . خلال السنة الثانیة علیھ بالتوقیع مرة واحدة في الأسبوع. ًالمخفر یومیا خلال السنة الأولى بعد الإفراج عنھ

آذار، سافر إلى / مارس13وفي یوم . ُ، ظل العیّاري یوقع كالمعتاد لدى شرطة منزل بورقیبة2009آذار، /رس ما12في 
وخلال محاكمتھ، زعم الادعاء أن العیاّري . قرمبالیة في ولایة نابل، واعتقل لأسباب تتعلق بانتھاك شروط مراقبتھ الإداریة

رطة برحلتھ مسبقا، على الرغم من أن ھذا لم یكن محددا لھ في القرار قد انتھك شروط المراقبة الإداریة بعدم إبلاغ الش
ُنموذج القرار المكتوب المقدم لسجناء سابقین تحت المراقبة الإداریة یلزمھم بالحصول على إذن من السلطات . المكتوب



 قررت ]18[.ن تحركاتھمالمختصة إذا كانت لدیھم برامج لتغییر مكان إقامتھم ولكن لا یوجد أي شرط بإبلاغ الشرطة ع
  . ُالمحكمة بأن العیّاري مذنب وحكمت علیھ بستة أشھر في السجن

شرطة للاستفسار، لیتم ولم تعلم إلا بعد ثلاثة أیام، عندما ذھبت والدتھ إلى مركز ال. عائلة العیّاري لم تكن على علم باعتقالھ
   ]19[.إبلاغھا بكونھ رھن الاحتجاز الاحتیاطي
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ّأطلق سراح الزواري من السجن في عام  ، كان مطلوبا 2002تموز / یولیو15وفقا لشروط المراقبة الإداریة بتاریخ . 2002ُ

، ألقت الشرطة القبض على 2003آب، / أغسطس17ومع ذلك، في . منھ أن یقیم في حاسي الجربي، في ولایة مدنین
ّالزواري بتھمة انتھاك مراقبتھ الإداریة عندما سافر برفقة ثلاثة زائرین من المحامین الحقوقیین إلى سوق مدینة بنقردان 

ُ الزواري في ذلك الوقت بأنھ كان یعتقد أن بنقردان تقع ضمن المنطقة التي كان یسمح وقال.  كیلومترا من منزلھ40حوالي  ّ
وعلاوة على ذلك، فإن . لھ بالسفر إلیھا، خصوصا بعد السفر إلى ھناك في مناسبات سابقة، تحت مراقبة وثیقة من الشرطة

، أصدرت المحكمة المحلیة في حق 2003آب، / أغسطس29في . قرار المراقبة الإداریة لم یحدد بوضوح ھذه الحدود
قضى .  من المجلة الجزائیة150ّالزواري حكما بتسعة أشھر في السجن لانتھاكھ المراقبة الإداریة، بموجب الفصل 

أیلول /ّالزواري ھذه العقوبة على التوالي مع عقوبة سابقة بأربعة أشھر سجنا بتھمة التشھیر، وأطلق سراحھ في سبتمبر
ّ، قضى الزواري أیضا شھرین من عقوبة سابقة بثمانیة أشھر بتھمة انتھاك مراقبتھ الإداریة، قبل أن 2002وفي عام . 2004

   ]20[".لأسباب إنسانیة"ُیطلق سراحھ 
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 بموجب 2005لیھ بثلاث سنوات سجنا وثلاث سنوات من المراقبة الإداریة في عام العایب، أحد سكان بنزرت، حكم ع

، والذي یجرم الانتماء إلى منظمة 13اعتقل العایب وأدین وفقا للفصل . قانون محاربة الإرھاب ومكافحة غسیل الأموال
م ضده ھو تسجیل لحدیث كان قد أعرب فیھ ُالعایب قال إن الدلیل الوحید الذي قد. ُتوصف بالإرھابیة من قبل الدولة التونسیة

   ]21[.عن رغبتھ في محاربة الاحتلال الأمریكي للعراق

 كل یوم حسب ، أعطتھ شرطة بنزرت تعلیمات شفھیة بالتوقیع لدیھم2008أیار، / مایو23عند الإفراج عن العایب یوم 
. ، وھي الوجھة التي لم یحددوا لھا حدودا"إلى أي مكان" ساعة إن كان یرید الذھاب 48التوقیت المقرر، وبإبلاغھم قبل 

ھذا التقیید أثر . ً كیلومترات بعیدا عن منزلھ5 أو 4وقال، بأنھ بعد ذلك، توقفھ الشرطة لاستجوابھ إذا علموا أنھ كان قد سافر 
 میلا من بنزرت، 40وكونھ صاحب متجر، یجب على العایب أن یسافر بانتظام إلى تونس، نحو . عملعلى قدرتھ على ال

وحسب العایب، عندما یبلغ الشرطة قبلا، فإنھم غالبا ما یؤخرون منحھ إذنا، مسببین لھ خسارة اقتصادیة . لملء مخزنھ
  . كبیرة

درة، حذرتھ الشرطة بأنھ عرضة لخطر الاعتقال إذا ما منعھ وأضاف العایب أنھ عدة مرات، بعد منحھ الإذن الشفھي بالمغا
وذات . غیابھ من التوقیع لدى الشرطة في الوقت المعین، وھو، كما زعموا، ما من شأنھ أن یشكل انتھاكا لمراقبتھ الإداریة

ھ، لأنھ في كل مرة، حسب العایب، حذرتھ الشرطة من أنھ یمكنھم منحھ تصریحا شفھیا للسفر ومن ثم إلقاء القبض علی
   ]22[.الحالات لن یكون لدیھ أي دلیل على أنھم قد سمحوا لھ بمغادرة

���ñ�í�ü�³�­�Ï���á�ü�³�ß�•���©�‘�Ë���Ý�ó�à�§����
ل غرسلاوي، نقلت السلطات ، على حد قو1990في عام . غرسلاوي، أحد سكان صفاقس، ضابط سابق في الجیش التونسي

  . النشطاء من الطلاب الجامعیین الذین اعتقلتھم إلى نوع من مخیم العمل، وأمرت الجنود، بما في ذلك غرسلاوي، بمراقبتھم

فھرب إلى لیبیا في . وقال غرسلاوي إنھ عندما عصى أوامر بضرب الطلاب، انتقلت القوات المسلحة إلى إلقاء القبض علیھ
حُوكم من طرف محكمة عسكریة حكمت .  أیام حتى سلمتھ السلطات ھناك لتونس10 حیث مكث لمدة 1990م أیار عا/مایو

. لم یتضمن الحكم حكما إضافیا بالمراقبة الإداریة.  عاما في السجن بتھمة تسلیم أسرار الدولة إلى دولة أجنبیة20علیھ بـ 
ومع ذلك، یدعي أن ھذا ھو السبب . نھضة، وھو ما نفاهوقال غرسلاوي إن السلطات تشتبھ في كونھ عضوا في حركة ال
  . الذي جعلھم یحتجزونھ في سجن مدني ولیس في سجن عسكري

وعلى الرغم من عدم وجود قرار بالمراقبة . أطلق سراح غرسلاوي بشروط  عاما، 17، بعد أن أمضى 2007في عام 
وقال غرسلاوي إنھ عندما . ُه في أي وقت یغادر صفاقسُالإداریة في حقھ، فإن رئیس الشرطة في صفاقس أبلغھ بأن یخطر



بعد أن تحمل . یطلب إذنا بالمغادرة، تقوم الشرطة بتعقید العملیة، مما یضطره إلى الانتظار لساعات قبل السماح لھ بالمغادرة
في السؤال عن ھذا لبعض الوقت، رفض طلب الإذن مرة أخرى، على الرغم من أن ھذا تسبب لعائلتھ في استمرار الشرطة 

   ]23[.مكان وجوده كلما تبین أنھ سافر دون موافقتھم
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 سنوات وشھرین في 10بتونس على التریكي بـ   ، حكمت محكمة باب سعدون العسكریة 1992في محاكمة جماعیة لعام 

التریكي، من سكان مدینة صفاقس ومھندس، أفرج عنھ في . لسجن وخمس سنوات من المراقبة الإداریة بعد الإفراج عنھا
الجمعیة الدولیة لمساندة المساجین السیاسیین في (التریكي عضو نشیط في مجموعة حقوق الإنسان . 2002آذار، / مارس23

ُ، لا تزال الشرطة تقید حركتھ بشكل منتظم عن طریق منعھ من 2007 ومنذ انتھاء مدة مراقبتھ الإداریة في عام). تونس
   ]24[.مغادرة منزلھ لحضور اجتماعات مع نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان
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ق بالسجناء السیاسیین وھو نفسھ أحد منتقدي ممارسات الحكومة في مجال المحامي الذي غالبا ما یترافع في قضایا تتعل

ًحقوق الإنسان، وضع محمد عبّو یوضح القیود المفروضة على السجناء السیاسیین السابقین حتى عندما لا یكون ھناك حكما 
ث سنوات ونصف في السجن في حُكم على عبّو بثلا. بالمراقبة الإداریة، وھو الأساس القانوني المعتاد لمثل ھذه القیود

 2004 شھرا بسبب تندیده بالتعذیب في تونس في مقال لھ نشر على الإنترنت في عام 18ُوحكم علیھ بـ . 2005نیسان /أبریل
ُ شھرا من مدة عقوبتھ، عندما منح 28كان قد قضى . 2002حزیران /وبسنتین بدعوى الاعتداء على محامیة في یونیو

  . 2007تموز / یولیو27الإفراج المشروط في 

خلال فترة إطلاق سراحھ . ، لدى انتھاء الحكم الأصلي2008آب /انتھت فترة إطلاق سراحھ المشروط في أغسطس
ُالمشروط، أرجع من المطار ثلاث مرات عندما حاول السفر إلى الخارج، على الرغم من عدم وجود أیة أوامر مكتوبة 

 أرجعت السلطات عبو من - أي بعد انقضاء فترة الإفراج المشروط -  2008آب /منذ أغسطس. بمنعھ من مغادرة البلاد
في المرة الأولى التي حدث فیھا ھذا، طالبتھ سلطات المطار بالإدلاء بدلیل مكتوب على أن مدة . المطار أربع مرات أخرى

ثیقة لیست من النوع الذي من ومع ذلك، وفقا لعبو، ھذه الو. إطلاق سراحھ المشروط قد انتھت قبل أن یسمحوا لھ بالسفر
  . 2009آذار / مارس6ُوآخر مرة أعید فیھا من المطار كانت في . ُالمعروف أن وزارة العدل تصدرھا

بالإضافة إلى منعھ تعسفا من السفر إلى الخارج، قیدت الشرطة تنقل عبو داخل تونس، في محاولة لخنق نشاطھ السیاسي 
بعد انتھاء مدة إطلاق سراحھ المشروط بفترة طویلة، قاد عبو سیارتھ في اتجاه ، و2009آذار، / مارس14في . والحقوقي

 كیلومتر إلى الجنوب الشرقي من منزلھ في تونس، لإلقاء محاضرة في ندوة حول 200الشابة في ولایة المھدیة، حوالي 
دة على طول الطریق، وأحاطوا تتبعھ رجال الشرطة الذین كانوا یركبون ثلاث دراجات ناریة وسیارة واح. حریة الصحافة

 ]25[".ُلم یسمح لھ بمغادرة تونس"بھ في نھایة المطاف، ومنعوه من المشاركة في الندوة، وأجبروه على الرجوع بمبرر أنھ 
  . قل لطفي حجي، من الوصول إلى المكانًكما منعوا أیضا محاضرا آخر، الصحفي المست
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في محاكمة جماعیة للمشتبھ أنھم قادة وأعضاء حركة النھضة، حكمت 
اثي، وھو من سكان سیدي عمر بوحجلة في ولایة 1992في تونس، عام المحكمة العسكریة في بوشوشة  ّ ، على طاھر الحر

.  عاما في السجن وبخمس سنوات من المراقبة الإداریة للمشاركة في مؤامرة مزعومة للإطاحة بالحكومة21القیروان، بـ 
لبتھ الشرطة مباشرة بعد الإفراج طا. ، حصل على إفراج مشروط في إطار عفو رئاسي2005تشرین الثاني عام /في نوفمبر



، طلب 2006أیلول /وفي سبتمبر. 2007كانون الأول /عنھ بالتوقیع بانتظام لدى مركز الشرطة في بوحجلة حتى دیسمبر
لما رفضت الشرطة، ذھب على أیة حال وبقي ھناك لمدة . إذنا للتوجھ إلى تونس لزیارة شقیقتھ، التي تعرضت لحادث

كانون الأول /وفي دیسمبر. عتقل وحكم علیھ بشھرین في السجن لمخالفة أحكام مراقبتھ الإداریةُلدى عودتھ، أ. أسبوع
ُ، أوقفتھ الشرطة لترغمھ على التوقیع لدى مركز الشرطة المحلیة، ولكنھم أخبروه شفھیا أنھ لا یزال یتعین علیھ 2007

  . إخطارھم إذا كان یرغب في السفر خارج منطقة القیروان

ّ اثي إنھ من أجل زیارة ابنتھ في سوسة، حیث تدرس، علیھ أن یطلب تصریحا من الشرطة، وعادة ما یحصل وقال الحر
  . وقال، مع ذلك، وعندما یقوم بذلك، فإن شرطة مدینة سوسة یتم إخطارھا على الفور بأنھ یتجھ إلى ھناك. علیھ

ستدعتھ الشرطة، وحذروه، بدعوى أنھ یشوه وعلى الفور ا. ، نشر الحارثي مشكلتھ على موقع تونس نیوز2007في عام 
   ]26[.فتوقف عن الكتابة بعد ذلك. صورة تونس
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یس كتابة، فإن مضمون تلك الأوامر ُبالإضافة إلى المشكلة التي یمثلھا إعطاء الشرطة أوامر شفھیة للسجناء السابقین ول

مثال على ذلك ھو مطالبة السجناء السابقین بالتوقیع لدى مراكز الشرطة وفقا لجدول . یضع عبئا ثقیلا على السجناء السابقین
 شروط التوقیع تتراوح ما. زمني محدد، على الرغم من أن القانون الذي یحدد المراقبة الإداریة لا یذكر أي شرط بالتوقیع

أنظر، على سبیل المثال، قضیة محمد عمار، (بین مرة واحدة في الشھر ومرات متكررة تصل إلى أربعة مرات في الیوم 
  ). أدناه

بأنھ , عادة ما یخبرونھم شفھیا,بعد فترة وجیزة من الإفراج عن السجناء السیاسیین، یخبرھم رجال الشرطة في مدن إقامتھم 
وقال محامون لـ ھیومن رایتس . ن المرات یومیا أو أسبوعیا لدى مراكز محددة للشرطةیجب علیھم التوقیع عددا معینا م

علاوة على ذلك، لم تسلم أیة نسخة مكتوبة من شروط . ووتش، لا یوجد أي أساس في القانون التونسي لفرض ھذا الشرط
الإشارة إلیھا في أیة وثیقة أمر بالمراقبة التوقیع ھذه للطرف المتضرر، وفقا للسجناء السابقین الذین استجوبناھم، ولم تتم 

 فرضت السلطات ھذا الشرط بالتوقیع على كل السجناء السیاسیین السابقین الذین كانوا تحت أحكام قضائیة ]27[.الإداریة
، أرسلت ھیومن رایتس ووتش رسالة، 2009تموز /في یولیو. على أولئك الذین لیسوا كذلكمفروضة بالمراقبة الإداریة، و

  . مرفقة بھذا التقریر، إلى الحكومة التونسیة تطلب منھا توضیح الأساس القانوني لمثل ھذه الأوامر، ولكن لم تتلق أي رد

ناء السابقین، مثل القدرة على الحفاظ على عمل ُشرط التوقیع، في أكثر جوانبھ مشقة، یعرقل جوانب أساسیة من حیاة السج
  . أو مواصلة تعلیمھم، كما ھو مبین أدناه

ُعندما حوكموا من أجل فعل . وھناك عدد من السجناء السابقین رفضوا أوامر التوقیع، بدعوى أن الأوامر غیر قانونیة
انظر أدناه، على سبیل المثال، قضیة علي (ة العصیان ھذا، بعض السجناء السابقین حصلوا علي أحكام لصالحھم في المحكم

ھناك ). انظر أدناه، على سبیل المثال، حالة الھادي التریكي(، في حین أن آخرین تمت إدانتھم، وعادوا إلى السجن )الرواحي
ظر أدناه، ان(حالات حیث أوقفت الشرطة أمر السجناء السابقین بالتوقیع بعد أن رفضوا الامتثال على أساس أنھ غیر قانوني 

، أو بعد حصول السجناء السابقین علي أحكام لصالحھم في )على سبیل المثال، عبد الكریم الھاروني ورضا البوكادي
  . المحكمة، على النحو المشار إلیھا أعلاه
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ي مدة مراقبتھ الإداریة في أمرت الشرطة شفھیا عبد الكریم الھاروني بالتوقیع كل یوم لدى مركز شرطة الكرم حتى تنتھ

في حین أنھ لم تتم بعد مقاضاتھ . رفض الھاروني الامتثال، واصفا ھذا الطلب بغیر القانوني. 2009تشرین الثاني /نوفمبر
بفعل التحدي ھذا، فإن الشرطة قد أبقتھ تحت مراقبة صارمة، لدرجة أن ثلاثة من رجال الشرطة في كثیر من الأحیان یقفون 

   ]28[. منزلھ، ویتتبعونھ كلما غادر المنزلكحراس أمام
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أمرت الشرطة شفھیا العیاّري بالتوقیع لدیھم كل یوم في مركز منزل بورقیبة خلال السنة الأولى بعد الإفراج عنھ في عام 

ولم یقدموا لھ أبدا أیة نسخة مكتوبة من تعلیمات التوقیع، وفقا لأمھ، یمینة . ثم أسبوعیا خلال السنة الثانیة، ومن 2008
   ]29[.العیّاري
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العایب أبلغ ھیومن . 2008أیار /قیع یومیا بعد خروجھ من السجن في مایوأمرت الشرطة شفھیا العایب، من بنزرت، بالتو

رایتس ووتش أن الشرطة استجوبت أیضا الأصدقاء الذین طلب منھم مراقبة متجره حین یذھب لتنفیذ شرط التوقیع، مما 
لفترات خلال النھار، ھذا أدى إلى اضطراره إلى إغلاق متجره . جعلھم یشعرون بالقلق من مساعدة العایب حینما یغادر

   ]30[.وبالتالي خسارة التجارة
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دي، أحد سكان بنزرت، ثلاث سنوات في السجن من أغسطس  في إطار 2008آب / إلى أغسطس2005آب/ُقضى المقعّ

تلقى المقعدي وثیقة مكتوبة تفید شروط . ، بدأ بعدھا ثلاث سنوات من المراقبة الإداریة2003 للعام قانون مكافحة الإرھاب
وأضافت شرطة . المراقبة الإداریة، والتي تحدد عنوان إقامتھ، وقال إنھ لا یمكنھ تغییره دون الحصول أولا على تصریح

   ]31[.2011قبة الإداریة في عام بنزرت شفھیا تعلیمات بالتوقیع یومیا حتى تنتھي عقوبة المرا
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 للعضویة في منظمة غیر مشروعة، وھي حركة 1994 عاما في السجن في عام 12ّعمار، مقیم في تونس، حكم علیھ بـ 

، وھو الوقت الذي بدأ فیھ عقوبة عامین من 2006أفرج عنھ في عام . ازة أسلحة، وحی"عصابة إجرامیة"النھضة، وتكوین 
وقال عمار إن الشرطة طلبت منھ شفویا بالتوقیع أربع مرات یومیا، وآخر مرة تتم في وقت متأخر من . المراقبة الإداریة

   ]32[. مرة واحدة في الأسبوعوحتى بعد انتھاء مدة المراقبة الإداریة، لا تزال الشرطة تطالبھ بالتوقیع. اللیل
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 1991أیلول عام / سبتمبر13ألقي القبض على القلیعي، وھو حالیا عامل بمحل للبقالة في السوق المركزي في بنزرت، یوم 

، )حركة النھضة(حُوكم وأدین بتھمة الانتماء إلى تنظیم غیر مشروع .  السابق للمحاكمةوأمضى شھرین في الاعتقال
على الرغم من أنھ لم . 1995نیسان، / أبریل24وأطلق سراحھ یوم . ُوحصل على حكم بثلاثة سنوات ونصف في السجن

وقیع مرة واحدة یومیا بالقرب من منزلھ یكن محكوما علیھ بالمراقبة الإداریة بعد الإفراج، إلا أن الشرطة أجبرتھ على الت
وقال، . بعد أن وجد عملا، تغیر ھذا الشرط إلى مرتین یومیا، ما نتج عنھ، یقول القلیعي، فصلھ من وظیفتھ. 2000حتى عام 

 قال، إن ]33[القلیعي،. بالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب العمل في ذلك الوقت تعرض لاستجواب من قبل الشرطة لأنھ شغلھ
  . الشرطة لم تعد تطالبھ بتوقیع بالتوقیع وأنھم لا یزعجون صاحب العمل الحالي
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ُداریة تلزمھ ، فإن شروط قرار الخمس سنوات من المراقبة الإ2002آذار /عندما غادر الھادي التریكي السجن في مارس

الشرطة في تلك المدینة طلبت منھ شفھیا التوقیع ھناك، أولا على أساس یومي، ثم أسبوعي في وقت . بالإقامة في صفاقس
ولكن التریكي لدیھ أیضا ارتباطات في مدینة المھدیة، مركز . كما أخبروه بأنھ لا یستطیع مغادرة البلدة من دون إذنھم. لاحق

التریكي . شرطة المھدیة أبلغتھ بأن علیھ التوقیع ھناك وكذلك في صفاقس.  میلا شمال صفاقس55ي الولایة على بعد حوال
  . قرر الامتثال لأوامر شرطة صفاقس ولكن لیس لأوامر شرطة المھدیة

، حكمت محكمة على التریكي بثلاثة أشھر في السجن بتھمة عصیان أوامر التوقیع في 2002تشرین الثاني /في نوفمبر
التریكي تمت تبرئتھ في الاستئناف، بعد الحصول . دیة على الرغم من حقیقة أنھ كان یوقع الحضور یومیا في صفاقسالمھ

ُعلى ورقة من شرطة صفاقس تؤكد أنھ كان یمضي ھناك ُ.]34[   
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. البوكادي، مقیم في أریانة، وعمل سابقا في مجال تكنولوجیا المعلومات
اء ھذه الحركة في باب ، أدین غیابیا بتھمة العضویة في حركة النھضة في محاكمة جماعیة لقادة وأعض1992في عام 
ُ، وأعید إلى تونس، حیث سجن1996ألقي القبض علیھ في لیبیا في عام . سعدون  عاما في 13البوكادي أمضى ما مجموعھ . ُ

البوكادي . ُالسجن، یقول بأنھ أدخل إلى المستشفى خلالھا نتیجة التعذیب الذي تعرض لھ على أیدي ضباط من وزارة الداخلیة
، وبدأ یقضي خمس سنوات من المراقبة 2008تشرین الثاني /شروط في العفو الرئاسي الصادر في نوفمبرمُنح الإفراج الم

  . الإداریة

أبلغھ قائد الشرطة . بعد إطلاق سراحھ، ذھب البوكادي إلى مركز الشرطة في حي النصر لاستخراج بطاقة الھویة الوطنیة
لبوكادي رفض على أساس أن ھذا الأمر لا یمكن العثور علیھ في وثیقة ا. في ذلك الحین بأنھ یجب علیھ التوقیع ھناك یومیا

آذار، / مارس30غادر دون الحصول على بطاقة ھویتھ، لكنھ تمكن في النھایة من الحصول علیھا في . المراقبة الإداریة
لیھ التوقیع یومیا لدى في ذلك الیوم، ومع ذلك، مسؤول أمني مسؤول عن منطقة أریانة أكد من جدید للبوكادي أن ع. 2009

ویذكر . وطلب المسؤول من البوكادي التوقیع على بیان مكتوب مفاده أنھ وافق على التوقیع لدى الشرطة. الشرطة
أني ألتزم باحترام 'ما قلتھ ھو . قلت لھم إنني رفضت التوقیع على مثل ھذا البیان لأنھ یحتوي على أشیاء لم أقلھا"البوكادي، 

ُوبعد أن رفضت التوقیع حذروني بأنھ یمكن أن أحاكم . 'طیع ما ھو محدد في قرار قضائي ولیس أكثرُالقانون، وأني أ ُ
   ]35[".لرفضي الانصیاع، ولكنھم سمحوا لي بالرحیل

. ُأمره أیضا بأن یخطر الشرطة كلما رغب في السفر خارج تونس الكبرىوقال البوكادي إن قائد الشرطة في حي النصر 
في وقت استجوابھ مع ھیومن رایتس . وقال إنھ سوف یرفض ھذا الأمر كذلك طالما أنھ شفھي ودون أي أساس قانوني

  . ووتش لم یسافر البوكادي خارج تونس الكبرى منذ خروجھ من السجن

أقارب البوكادي ویسألونھم عن مكان وجوده ویأمرونھم بأن یقولوا لھ أن یحضر إلى یزور رجال شرطة بزي مدني بانتظام 
   ]36[.ولأنھم لم یتركوا أي استدعاء كتابي، رفض البوكادي الامتثال. مركز الشرطة
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، أدین الرواحي، وھو مقاول، بتھمة العضویة في حركة 1994في عام 
راحھ في عام ُعندما أطلق س. النھضة وحكم علیھ بتسع سنوات في السجن، مع خمس سنوات إضافیة من المراقبة الإداریة

، أبلغتھ الشرطة في بنزرت شفھیا أن وزارة الداخلیة أمرت بأنھ لا یجب علیھ مغادرة ولایة بنزرت، وأنھ یجب علیھ 2003



ّبعد ما رفض الرواحي التوقیع لدى . كما في حالات أخرى، لم یظھروا لھ أي أمر مكتوب. التوقیع بانتظام لدى الشرطة
في النھایة تمت تبرئتھ، ولكن فقط . راقبتھ الإداریة، بعد شھر واحد فقط بعد الإفراج عنھالشرطة، اعتقل لانتھاكھ شروط م

ُوفقا للرویحي، استأنفت السلطات قرار براءتھ والقضیة لم تغلق . بعد أن أمضى أسبوعین في السجن في انتظار المحاكمة
  .  یراقبونھ عن كثبقط، ولكن الشرطة لم تعد تلزمھ بالتوقیع على الرغم من أنھم لا یزالون

بعد عدم . ّ، تقدم الرواحي بطلب للحصول على جواز سفر من أجل السفر إلى فرنسا لزیارة شقیقھ المریض2003في عام 
ُتلقي أي رد على طلبھ، عبر الرواحي بطریقة غیر مشروعة الحدود إلى الجزائر، حیث أعتقل وحكم علیھ بعامین وشھرین  ُ ّ

كما رفضت السلطات . حاول عبثا الحصول على اللجوء السیاسي في الجزائر. ُز سفر مزیففي السجن بتھمة السفر بجوا
الجزائریة السماح لھ بالسفر إلى مكتب المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین في الجزائر، والتي تتوفر على 

أدین بتھمة عصیان شروط .  وزارة الداخلیةّعندما تم ترحیل الرواحي إلى تونس، أمضى ثلاثة أیام في عھدة. ملف قضیتھ
آذار / مارس8 في ]37[). دولارات أمریكیة3.50حوالي ( دینار 4.8ُمراقبتھ الإداریة وحكم علیھ بعقوبة رمزیة قدرھا 

  . جواز سفر بعدّ، لم یكن الرواحي قد حصل على 2010
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، حكمت المحكمة على عبد اللطیف 2000تشرین الثاني /في نوفمبر  
في عام . سلامیة، الأنصار، التي تسعى إلى المساس بأمن الدولة عاما بتھمة تأسیس منظمة إ17بوحجیلة بالسجن لمدة 

تشرین الثاني /أطلق سراحھ بعفو رئاسي في نوفمبر.  عاما11، خفضت محكمة الاستئناف عقوبتھ السجنیة إلى 2002
  . ، وبدأ یقضي عقوبة خمس سنوات من المراقبة الإداریة2007

بوحجیلة قال إنھ عند الإفراج عنھ قال لھ رئیس الشرطة في مقرین، في ولایة بن عروس حیث یقیم، إنھ یجب علیھ التوقیع 
ثم ھدده رجال الشرطة بتقدیم . وقال بوحجیلة إنھ رفض التوقیع لأنھ لم یتلق أي أمر مكتوب بھذا الشأن. لدى مركز الشرطة

، خاض بوحجیلة شھرین من الإضراب عن الطعام أساسا للحصول على 2008عام في أواخر . التقریر واعتقالھ مرة أخرى
لم یتلق أي رد . ُالعلاج الطبي لمختلف أمراضھ، بل أیضا للحصول على جواز سفر، وإلغاء أوامر بأن یمضي لدى الشرطة

   ]38[.رسمي على مطالبھ

 ϣϠЦϜϼвЮϜ����
خلال فترة المراقبة الإداریة، وفي بعض الحالات حتى بعد أن انتھت مدتھا، یواجھ العدید من السجناء السیاسیین السابقین 

ھیومن رایتس ووتش تحدثت إلى العدید من المواطنین . مراقبة مستمرة ومربكة من قبل ضباط أمن الدولة في زي مدني
وقالوا إن أرباب . ن الوجود المستمر لضباط أمن الدولة حول بیوتھم وأماكن عملھم أربك حیاتھم الیومیةالذین شكوا من أ

محامون مثل محمد عبو قالوا . العمل المحتملین لم یتشجعوا لتشغیلھم خشیة أن تضر مراقبة الشرطة التي یجلبونھا بأعمالھم
 مكتبھ بسبب رجال الأمن المتمركزین خارج المبنى حیث مكتبھ في إنھم فقدوا زباءنھم الذین كانوا یخشون أن یأتوا إلى

أحد السجناء السابقین الذي فضل عدم الكشف عن اسمھ تحدث عن كیف أنھ أصبح منبوذا، یتجنبھ . وسط مدینة تونس
 الأسرة في كثیر من الأحیان، تستجوب الشرطة أفراد. الجیران وحتى الأسرة بسبب الوجود المستمر والترھیبي للشرطة

  . والجیران عن السجناء السیاسیین السابقین، وتسألھم عن مكان وجودھم أو حالة عملھم

ُبالإضافة إلى محمد عبو، من بین السجناء السابقین الذین ھم عرضة لمراقبة شبھ مستمرة وواضحة جدا، عبد الكریم 
   ]39[.الصحافي سلیم بوخذیرّالھاروني، كبیر أعضاء حركة النھضة حبیب اللوز، عبد الله الزواري، و



 إذ لا توجد سلطة یمكنھم أن یشتكوا لھا، نظرا لأنھم –السجناء السابقون لا یمكن لھم التظلم ضد مراقبة مكثفة من ھذا القبیل 
   ]40[.المراقبة التي یقوم بھا عملاء یرتدون لباس الشارع ولا یحملون أي شاراتلا یستطیعون تحدید من ھو المسؤول عن 

 ϣтϼϜϸшϜ ϣϠЦϜϼвЯЮ сУЂЛϦЮϜ ϸтϸвϦЮϜ����
راقبة الإداریة على سجناء سابقین حتى في حالة واحدة، علمت ھیومن رایتس ووتش أن الشرطة تواصل تطبیق تدابیر الم

حزیران /ّھذه ھي حالة عبد الله الزواري، الذي أطلق سراحھ من السجن في یونیو. بعد انتھاء العقوبة المفروضة قضائیا
ّطبقا لما یملیھ الأمر بمراقبتھ، كان من المقرر أن ینفى الزواري . ، وبدأ یقضي خمس سنوات من المراقبة الإداریة2002 ُ

، وبینما تنتھي الخمسة أعوام وھي فترة المراقبة 2007حزیران / یونیو5یوم . ّلى قریة الشماخ النائیة في ولایة جرجیسإ
 26الإداریة، استدعاه قائد الشرطة بمركز شرطة حاسي الجربي وأبلغھ شفھیا بأن نفیھ إلى جرجیس جرى تمدیده لمدة 

 شھرا في 26انتھى تمدید الـ . لھذا التمدید ولم یعلم قط أساسھ القانونيّولم یتلق الزواري أبدا أي مبرر مكتوب . شھرا
ّ، ولكن بالرغم من ذلك تواصل الشرطة في زي مدني مراقبة ومضایقة الزواري2009آب /أغسطس ُ.]41[   

 ЬтПІϦЮϜ аϝвϒ ϤϝϠЧК����
تقریبا جمیع الذین عملوا في القطاع . ن بین أكبر التحدیات التي تواجھ السجناء السیاسیین السابقین ھي العثور على عملم

یخرجون من السجن . العام، بمن في ذلك المعلمون، فقدوا تلقائیا وظائفھم وقت إدانتھم ولیست لدیھم أیة فرصة لاستعادتھا
ن سوقا حیث یجب علیھم أن یتنافسوا فیھ مع الباحثین عن عمل والذین لیس لدیھم بعد أن تخلفوا في مجالاتھم، ویواجھو

  . سجل السجن كوصمة عار في سیرھم الذاتیة

إذا لم یكن الحصول على وظیفة بالفعل صعبا بما فیھ الكفایة بالنسبة للسجناء السیاسیین السابقین، فإن الشرطة، حسبما ورد، 
عدد قلیل من أرباب العمل على استعداد للتحدث بصراحة . ع الخاص كي لا یوظفوھمتضغط على أرباب العمل في القطا

عن الزیارات والأسئلة التي تلقوھا من الشرطة، ولكن عددا من السجناء السابقین قدموا شھادات متطابقة حول ما أخبرھم بھ 
  . السجناء السیاسیین السابقین أرباب العمل عن زیارات من عناصر الشرطة الذین نصحوھم بإقالة أو عدم توظیف 

كثیر من السجناء السیاسیین السابقین یعیشون في فقر مدقع، لإنھم غیر قادرین على العثور على عمل، وغیر قادرین على 
اثي ھما من بین الذین یقولون إنھم حرموا من العمل نتیجة لضغط مباشر . إعالة أسرھم ّ صلاح الدین العلوي، والطاھر الحر

  . الشرطة على أرباب العمل ویعانون من عجز ماليمن جانب 

كثیر من السجناء السابقین اختاروا التشغیل الذاتي سواء من خلال فتح محلات صغیرة أو مقاولات تجاریة لأنھم مقصیّون 
لكن الأجھزة . من وظائف القطاع العام وغیر قادرین على الحصول على شغل من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص

  . لأمنیة تدخلت حتى في ھذا، كما ھو الحال مثلا في حالة الھادي التریكي، أدناها
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حاول تجدید رخصة سیارتھ بعد خروجھ . ، عمل عمار سائقا لسیارة أجرة في تونس1994قبل إلقاء القبض علیھ في عام 

حزیران / یونیو13ھ عن الطعام من على الرغم من إضراب. من السجن، لكنھا صودرت منھ وتم رفض تجدید الترخیص
وذكر عمار أن الشرطة أبلغتھ بأن سبب رفض منحھ . ، رفضت السلطات أن تصدر لھ الرخصة2008تموز / یولیو19حتى 

   ]42[.الرخصة ھو أنھ یشكل خطرا على النظام العام، على الرغم من أنھم لم یوفروا لھ أي دلیل لتبریر ھذا الاستنتاج

���ò�Û�ó�­�—�ß�•���ñ�©�Ž�ì�ß�•����
بعد إطلاق .  تمت مصادرة كل من الشھادات الھندسیة للتریكي ووثائقھ الشخصیة، وبطاقة الھویة عند إلقاء القبض علیھ

. س رفضوا أن یصدروا واحدة لھ، أمضى ثلاث سنوات بدون بطاقة الھویة، لأن الشرطة في صفاق2002سراحھ في عام 
  . وفي النھایة استطاع تأمین واحدة من مركز الشرطة بالمھدیة

وقال . 2003غیر قادر على العثور على وظیفة بعد إطلاق سراحھ، فتح التریكي مشروعا صغیرا لبیع الدجاج في عام 
. وأمره بإغلاقھ دون تقدیم أي تبریرالتریكي، إنھ لم یمض وقت طویل بعد ذلك، حتى جاء قائد شرطة صفاقس لمتجره 

   ]43[.خاض التریكي شھرا من الإضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك، وبعده تراجعت السلطات



���å�Ž�ó�¯�í�‘���ò�Ô�Á�ß�÷����
ُوقال بوزیان إنھ أفرج عنھ .  بتھمة العضویة في حركة النھضة1990حُكم على بوزیاّن بثماني سنوات في السجن في عام 

ُ وقضى سنتین من المراقبة الإداریة، وخلالھا طلبت منھ الشرطة أن یمضي ست مرات في الیوم في أماكن 1998في عام 
. أیة وظیفةمع تكرار مثل ھذه التوقیعات، لم یستطع الحصول على . مختلفة، وعرضوه للاعتداء إن وصل في وقت متأخر

ولم یتمكن من . كان قد فقد وظیفتھ لدى وزارة النقل بناء على إدانتھ، وأصبح غیر قادر على استعادتھا بعد إطلاق سراحھ
   ]44[.العثور على عمل منذ ذلك الحین

 ϼУЂЮϜ ϾϜмϮ дв дϝвϼϲЮϜ����
ّالبعض، مثل حدة العبدلي، . العدید من السجناء السیاسیین السابقین یواجھون صعوبة في الحصول على جوازات سفر

 من 2000المقیمة في المروج الرابع بالقرب من تونس العاصمة، كانت تتقدم بطلب للحصول على جواز سفرھا منذ عام 
  . یرید زیارة الأقارب الذین یعیشون في الخارجآخرون، مثل سمیر قفصي، . أجل أداء مناسك الحج في مكة

لكل مواطن حریة التنقل داخل البلاد أو خارجھا "، الذي ینص على أن 10الدستور التونسي یقر بالحق في السفر في الفصل 
حقوق  من العھد الدولي الخاص بال12الحق في السفر ھو أیضا مكفول في المادة ". واختیار مقر إقامتھ في حدود القانون

  . 1969المدنیة والسیاسیة الذي صدقت علیھ تونس في عام 

، والذي یجیز 1975أیار / مایو14 الصادر في 75-40ُالقانون الرئیسي الذي ینظم إصدار وثائق السفر ھو القانون رقم 
 2 المؤرخ في 98- 77 ھذا القانون تم تعدیلھ بالقانون رقم ]45[.لوزارة الداخلیة منع جوازات السفر في بعض الحالات

 لیعطي القضاة السلطة الوحیدة على جمیع القرارات تقریبا بإلغاء جوازات سفر ساریة المفعول 1998تشرین الثاني /نوفمبر
   ]46[.لادأو لمنع شخص ما لدیھ جواز سفر ساري المفعول من مغادرة الب

 تنص على أن لكل مواطن تونسي الحق في الحصول على وتجدید أو تمدید صلاحیة جواز 75-40 من القانون 13المادة 
ّ تتبّعات عدلیّة أو مفتش علیھ ّبطلب من النیابة العمومیّ"سفره إلا في ظل استثناءات معینة، من بینھا  اغب محل ّة، إذا كان الرّ

فر من شأنھ النیل من النظام والأمن العامین "أو " من أجل جنایة أو جنحة، أو یقضي عقوبة بالسجن إثر محاكمة ّإذا كان السّ ّ
   ]47[".ومن سمعة البلاد التونسیّة

ولا یوجد أي شيء في القانون الذي یحكم . لا یوجد أي قانون یحرم السجناء السابقین من الحق في الحصول على جواز سفر
المراقبة الإداریة یفید بأن الأشخاص في ظل ھذا النظام لا یحق لھم الحصول على جوازات سفر أو ممنوعین من السفر إلى 

م من أن صیغة القانون تعني أن ھناك حاجة لإذن من السلطات للسفر إلى الخارج من قبل شخص تحت الخارج، على الرغ
  . المراقبة الإداریة

ومع ذلك فالمعتاد أن یواجھ السجناء السیاسیون السابقون عقبات خارج نطاق القضاء عندما یتقدمون بطلب للحصول على 
 أحیانا یرفض ضابط في مركز الشرطة المحلیة حتى تسلم طلب السجین كما ھو مبین في الحالات التالیة،. جوازات سفر

في حالات أخرى، یتم تسلم الطلب ولكن بعد ذلك تكون النتائج إما رفض من وزارة الداخلیة أو بدون أي رد على . السابق
 وبتت فیھ المصالح ُالإطلاق، أو رفض شفوي من ضابط في مركز الشرطة المحلیة دون أیة إشارة إلى أن الطلب قد أرسل

الوزارة نادرا ما تقدم تبریرا رسمیا لحرمان السجناء السابقین من جوازات سفرھم . المكلفة بمعالجة طلبات جوازات السفر
وحتى لو فاز سجین سابق بحكم محكمة إداریة بأن عدم تسلیم . ما لم یكن مقدم الطلب یتابع ھذه المسألة أمام محكمة إداریة

ر أمر غیر مشروع، فھذا لا یضمن أن الوزارة سوف تمتثل للحكم القضائي عن طریق إصدار جواز سفر الوزارة جواز سف
  . للمدعي

ُوالنتیجة ھي أن ھناك عشرات من السجناء السابقین الذین حرموا تعسفا من جواز السفر لسنوات، وفي بعض الحالات لأكثر 
  . من عقد من الزمان

  : تموا طلب الحصول على جواز سفر لكنھم لم یتلقوا ردامن بین السجناء السابقین الذین أ
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مؤسسة وحكم علیھ بتسع سنوات في /، بتھمة الانتماء إلى عصابة إجرامیة1994أحد سكان بنزرت، أدین الصالحي في عام 

، بعد انتھاء 2006م في عا.  بعفو رئاسي، وبدأ یقضي خمس سنوات من المراقبة الإداریة2001أفرج عنھ في عام . السجن



ظل . لدى مركز الشرطة في الروابي في بنزرت) 276ملف رقم (فترة مراقبتھ الإداریة، قدم طلبا للحصول على جواز سفر 
   ]48[.ینتظر ردا لمدة ثلاث سنوات، والشرطة یقولون لھ بأن یعود في وقت لاحق كل مرة كان یستفسر فیھا عن طلبھ
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 15 بـ أحد سكان المروج الرابع في ولایة بن عروس، العبدلي حكم علیھا
. عاما في السجن، الحكم الأطول الصادر في حق امرأة عضو حركة النھضة، بتھمة خلق والمشاركة في مؤسسة إجرامیة

وفقا للعبدلي، استندت إدانتھا لیس على أكثر من ما بذلتھ من جھود لجمع . 1999قضت خمس سنوات وأفرج عنھا في عام 
  . التبرعات لمساعدة أسر السجناء

، و لم تتلق )14805ملف رقم  (2000تشرین الثاني / نوفمبر30مت بطلب للحصول على جواز سفر أولا في العبدلي تقد
ومنذ ذلك الحین بعثت برسائل تطلب . ، تقدمت مرة أخرى بطلب كانت لھ نفس النتیجة2006آذار / مارس30في . أي رد

ھیئة العلیا لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة، فیھا الحصول على جواز سفر إلى الرئیس زین العابدین بن علي وإلى ال
، وردا على شكوى كانت قد 2008حزیران / یونیو7في . وھي مؤسسة حكومیة من ضمن مھامھا تلقي الشكاوى الفردیة

رقم (آذار من ذلك العام، ذكرت وزارة الداخلیة أن قضیتھا / مارس17تقدمت بھا إلى المحكمة الإداریة في تونس یوم 
   ]49[. ثماني سنوات من تاریخ تقدمھا بھا للمرة الأولى-" لا تزال قید البحث") 14805
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حكمة أدانتھ وقال، إن م. ، ألقي القبض على القفصي في مطار تونس لدى وصولھ من ألمانیا2006نیسان، / أبریل23في 

وحكمت علیھ بستة أشھر في السجن، بتھمة عدم إبلاغ الشرطة عن الأنشطة غیر القانونیة للأشخاص الذین كان یعرفھم 
  . 2003والذین أدینوا في وقت لاحق بموجب قانون مكافحة الإرھاب ومنع غسیل الأموال عام 

اء عند إلقاء القبض علیھ، وبالتالي منعتھ من العودة صادرت الشرطة جوازي سفر القفصي التونسي والألماني على حد سو  
في حین استطاع تأمین جواز سفر ألماني آخر بعد إطلاق سراحھ في . إلى ألمانیا حیث عاش وحیث تقطن عائلتھ

 ، فإن السلطات التونسیة لم تمنحھ بعد جواز سفره التونسي، وھو الوثیقة المطلوب الإدلاء بھا2006تشرین الأول /أكتوبر
   ]50[.وھو یقیم حالیا في بنزرت. كمواطن تونسي عند مغادرة البلاد

ُفي مرات أخرى فإن طلبات السجناء السابقین للحصول على جواز سفر رفضت من قبل الشرطة المحلیة شفھیا دون إشعار   
  : ھو الحال بالنسبة للأشخاص التالیینرسمي، كما 
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ّكما ذكر سابقا، حكم على الرواحي بتسع سنوات في السجن بتھمة العضویة في حركة النھضة مع خمس سنوات إضافیة من  ُ

ر من أجل ّ، تقدم الرواحي بطلب للحصول على جواز سف2008بعد انقضاء مدة مراقبتھ الإداریة في عام . المراقبة الإداریة
وقال إنھ تلقى رفضا شفھیا من الشرطة المحلیة دون أي تفسیر، ولا یزال لم یحصل على . زیارة شقیقھ المریض في فرنسا

   ]51[.جواز سفر إلى حدود إرسال ھذا التقریر إلى المطبعة
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، ویقضي حالیا عقوبة خمس سنوات من المراقبة 2005العمدوني، أحد سكان تونس، أطلق سراحھ من السجن في عام 

وبعد شھر .  ولكن الشرطة رفضت أن تتسلم طلبھ2005آب / أغسطس7تقدم بطلب للحصول على جواز سفر في . الإداریة



ذلك، ولكنھ لم یتلق أي رد على الطلب على مدى أربع سنوات تسلموا طلبھ للحصول على جواز سفر دون إعطائھ إیصالا ب
ُالعمدوني یصر على أن رجال الشرطة قالوا لھ إنھ إذا تخلى عن أنشطتھ مع مجموعة حقوق السجناء، الجمعیة . بعد ذلك

   ]52[.الدولیة لمساندة المساجین السیاسیین، فسیتم منحھ جواز السفر

  . وثقت ھیومن رایتس ووتش أیضا حالات منعت فیھا الشرطة طالبي جواز سفر حتى من تقدیم طلباتھم
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.  لدى مركز الشرطة في سوق الزیتون في صفاقس2004حاول التریكي التقدم بطلب للحصول على جواز سفر في عام 

وفقا للتریكي، فإن الشرطة ھناك أبلغتھ أنھ لیس لھ الحق في . ُناك طلبت منھ عدم ترك طلبھ لأنھ سیرفضالشرطة ھ
   ]53[.منذ ذلك الحین حاول تقدیم الطلب ثلاث مرات وحصل على نفس النتیجة. الحصول على جواز سفر
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ُالسعیداني، من سكان تونس، حكم علیھ بعشر سنوات في السجن وخمس سنوات من المراقبة الإداریة خلال محاكمة باب 

. 2004 وطلب الحصول على جواز سفر لأول مرة في عام 2000ُأطلق سراحھ من السجن في عام . 1990سعدون لعام 
طة وطلبوا منھ التوقیع على ورقة والتي یتعھد فیھا بأن لا یتقدم أبدا بطلب للحصول على بعد أن تقدم بطلبھ، استدعتھ الشر

   ]54[.وقالت زوجتھ إنھ وقع علیھا ولكنھ حرم من نسخة من ھذه الوثیقة. جواز سفر
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 9 مع خمس سنوات من المراقبة الإداریة، تقدم بوحجیلة بطلب للحصول على جواز سفر في 2007فرج عنھ عام أ

وفقا لبوحجیلة، قال لھ رجال الشرطة شفھیا إنھ لن یحصل أبدا على جواز سفر ولكنھ .  و لم یتلق أي رد2008نیسان /أبریل
   ]55[.لم یتلق أبدا ردا مكتوبا

 ϣтϼϜϸшϜ ϣвЪϲвЮϜ аϝЪϲϒ����
المحكمة الإداریة ھي جھة قضائیة تفصل في الخلافات الإداریة وفي المزاعم التي تتورط فیھا الإدارة، كما في شكایات 

ومن المقصود أن تكون آلیة لإنصاف المواطن ضد . المواطنین ضد إساءة استخدام السلطات والطعن لإلغاء الأحكام الإداریة
  . سوء استخدام السلطات الإداریة للسلطات

من المقلق بشكل خاص لـ ھیومن رایتس ووتش أحكام أصدرتھا المحكمة الإداریة لصالح الحق في جوازات السفر ثم 
أن المواطنین التونسیین یتمتعون مثل ھذا الرفض لقرارات المحكمة یقوض من الزعم ب. رفضت وزارة الداخلیة تنفیذھا

  . بآلیات إنصاف لدى اعتقادھم بخرق الدولة لحقوقھم
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في السجن بعد  أشھر 3 أعوام و8 – من سكان باردو –أمضى الجلاصي 
 على خلفیة اتھامات بالخضوع للتدریب العسكري في باكستان بنیة العودة لتونس لارتكاب أعمال إرھابیة، 1995إدانتھ عام 

ًیعترف الجلاصي بأنھ استخدم جواز سفر مزور للخروج من تونس، موضحا أن . وبتھمة استخدام جواز سفر مزور
محاكمتھ وإدانتھ جاءتا بعد رفض الولایات المتحدة طلبھ . دار جواز سفر لھ ترفض إص1989السلطات التونسیة منذ عام 

  . ًباللجوء إلیھا وإعادتھ قسرا إلى تونس



 2004وبعد التقدم بطلب جواز سفر عام . بعد خروجھ من السجن، أمضى الجلاصي خمس سنوات رھن المراقبة الإداریة
وعندما طلبت المحكمة أن توفر السلطات الإداریة الدلیل . 2006 عام ًوعدم تلقیھ ردا، تقدم بشكوى في المحكمة الإداریة

على أن سفر الجلاصي خطر على الأمن الوطني بموجب قانون الجوازات، ردت الإدارة بأن لھا الحق في اتخاذ القرار ولم 
ر جواز سفر لھ بشكل ُ بأن الجلاصي حرم من صدو2006أیار / مایو6ًوردا على ردھا، قضت المحكمة في . تقدم أي تبریر

ُتموز، طعنت وزارة الداخلیة في الحكم على أساس أن لھا الحق في اتخاذ مثل ھذا القرار / یولیو29وفي ] 56[. غیر ملائم
ُ أیدت المحكمة الحكم الأصلي لصالح 2007كانون الأول /دیسمبر 11وفي . بصفتھا السلطة المسؤولة عن إصدار الجوازات

ًالجلاصي، وأكدت أنھ لا یحق لوزارة الداخلیة حرمان الجلاصي من السفر ما لم تظھر بالدلیل أن سفره یشكل تھدیدا على  ُ
. ورغم ھذا النصر في المحكمة الإداریة، فما زال الجلاصي بدون جواز سفر بعد أكثر من عامین] 57[. الأمن الوطني

]58 [  
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ففي . ًنصف العام سجینا على مرتین أعوام و4منصف بن سالم، أستاذ الریاضیات السابق بجامعة صفاقس، أمضى 

ً تم اعتقال بن سالم واحتجز لمدة عام ونصف تقریبا، واتھمتھ الحكومة التونسیة بالنشاط في 1987تشرین الثاني /نوفمبر ُ
ُ تم اعتقالھ وحكم علیھ بالسجن ثلاثة 1990وفي عام . تنظیم الاتجاه الإسلامي المحظور، رغم عدم نسب اتھامات رسمیة إلیھ

على خلفیة مقابلة أجراھا مع صحیفة جزائریة اتھم فیھا الحكومة التونسیة " نشر معلومات كاذبة عن قصد"وام بتھمة أع
  . بارتكاب انتھاكات لحقوق الإنسان والعدوانیة إزاء الإسلام

. راد أسرتھ وبن سالم مستھدف بالمراقبة اللصیقة والمضایقات التي امتدت إلى أف1993ومنذ خروجھ من السجن في عام 
  . كما فقد منصبھ الجامعي جراء حبسھ

ًورفض تعسفا منح بن سالم وابنتھ مریم جوازي سفرھما بعد التقدم بطلب جواز السفر عدة مرات منذ عام  وبعد عدم . 1995ُ
وردت وزارة الداخلیة في ] 59[. 2006نیسان / أبریل18تلقي رد على الطلبات، تقدم بن سالم بشكوى للمحكمة الإداریة في 

تشرین الثاني / نوفمبر27وفي ". ما زال تحت الدراسة" على المحكمة، ذاكرة أن الطلب 2006تشرین الأول / أكتوبر12
  . أن ھذا التأخیر غیر مقبول تقدم المحامي عبد الوھاب معطر بالنیابة عن بن سالم بطلب ذكر فیھ 2006

ُ، جاء فیھ أن منصف بن سالم حرم من جواز السفر بما 2007كانون الأول / دیسمبر28ٍوورد رد ثان من وزارة الداخلیة في 
، الذي یمنح السلطة للدولة في رفض تقدیم جواز سفر بناء على 1975 لعام 40 – 75 من قانون رقم 13یتفق مع المادة 

  ] 60[". بارات النظام أو الأمن العام أو إذا كان الشخص المعني یضر بسمعة تونساعت"أسباب منھا 

ین تشر/ أكتوبر25وفي . ولم تخرج الوزارة بتبریر جدید لھذا القرار ولا ھي ردت على طلب مریم بن سالم بجواز السفر
.  قال معطر بأن الإدارة تجاوزت سلطاتھا بإخفاقھا في إصدار جوازات سفر لمقدمي الدعوى دون إبداء أسباب2007الأول 

.  للتداول، وقررت المحكمة إحالة القضیة لمزید من التحقیقات2007تشرین الثاني / نوفمبر22وتم تأجیل القضیة حتى 
ى الشق المتعلق بطلب مریم بن سالم الخاص بجواز السفر، لكن بلا وأصر معطر على أن ترد المحكمة على الأقل عل

 حكمت المحكمة بأن السلطات حرمت منصف بن سالم بالخطأ من 2009حزیران / یونیو11ًوأخیرا، في ] 61[. جدوى
.  تقدم بطلب جواز سفر جدید، لكن حتى كتابة ھذه السطور لم یكن قد حصل علیھ2009أیلول /مبر سبت23وفي . جواز سفره

]62 [  

 ϣтϠАЮϜ ϤыϮЂЮϜ пЯК ДУϲϦЮϜ����
یؤدي ھذا لعرقلة قدرة . ن سجلاتھم الطبیة في السجنًبعض السجناء السابقین یشتكون من أن السلطات ترفض منحھم نسخا م

السجناء المفرج عنھم من معتلي الحالة الصحیة على تلقي الرعایة الصحیة الملائمة، وھو خرق واضح لحقھم الأساسي في 
ذه ودعت ھیومن رایتس ووتش السلطات للتعلیق على ھ. ولا یوجد أي مبرر قانوني لھذه الممارسة على الإطلاق. الصحة

  ). انظر ملحق التقریر(المزاعم لكن لم یصلنا أي رد على الرسالة 

  : السجناء السابقون الذین طلبوا سجلاتھم الطبیة لدى خروجھم من السجن ولم یتلقوھا ھم

�x�� 2008تم الإفراج عنھ في (وحید السرایري (  
�x�� 63[) 2008تشرین الثاني /تم الإفراج عنھ في نوفمبر(رضا البوكادي [  
�x�� 1999تم الإفراج عنھا في (ّحدة العبدلي(  



 المجلة الجزائیة التونسیة ]7[

   2005كانون الثاني / ینایر28رسالة من وزیر الداخلیة التونسي إلى ھیومن رایتس ووتش،  ]8[

   2009أیلول / سبتمبر17بد الله الزواري،مكالمة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع ع ]9[

  نفس المصدر ]10[

 سحق الإنسان لسحق حركة بأكملھا، الحبس الإنفرادي للسجناء السیاسیین، –تقریر ھیومن رایتس ووتش، تونس  ]11[
  2005نیسان /أبریل

http://www.hrw.org/ar/reports/2005/04/19     

   2009آذار / مارس30مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عبد الكریم الھاروني، الكرم،  ]12[

 http://www.anhri.net/tunisia/makal/2009/pr1005.shtmlالشبكة العربیة لمعلومات حقوق الإنسان،  ]13[
  ) 2010آذار / مارس5تمت زیارتھ في (

  2009نیسان / أبریل1نس، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع صلاح الدین العلوي، تو ]14[

  نفس المصدر ]15[

   2009آذار / مارس31زرت، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع زیاد الفرشیشي، بن ]16[

   2009آذار / مارس31مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع یمینة العیاّري، بنزرت،  ]17[

   من المجلة الجزائیة التونسیة 24 و23الفصلین  ]18[

   2009آذار / مارس31مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع یمینة العیاّري، بنزرت،  ]19[

   2009أیلول /مكالمة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع عبد الله الزواریـ سبتمبر ]20[

   2009آذار / مارس13ب، بنزرت، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عبد الباري العای ]21[

  نفس المصدر ]22[

   2009نیسان / أبریل3سلام غرسلاوي، صفاقس، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع خلیل عبد ال ]23[

   2009نیسان / أبریل3مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الھادي التریكي، صفاقس،  ]24[

أنظر أیضا رسالة ھیومن رایتس ووتش . 2009نیسان / أبریل30مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد عبو، تونس،  ]25[
 2005آذار / مارس14إلى السید التكاري، وزیر العدل وحقوق الإنسان، 

http://www.hrw.org/en/news/2005/03/14/letter-m-bechir-tekkari-tunisian-minister-justice-
and-human-rights  

" سجن محام بسبب المعارضة على الإنترنت: تونس"وأیضا، 
http://www.hrw.org/en/news/2005/04/28/tunisia-lawyer-imprisoned-online-dissent.  

   2009نیسان / أبریل1الحراثي، تونس، مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الطاھر  ]26[

   2009آذار / مارس30مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد عبو، تونس،  ]27[



   2009آذار / مارس30مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عبد الكریم الھاروني، الكرم،  ]28[

   2009آذار / مارس31ھیومن رایتس ووتش مع یمینة العیاّري، بنزرت،  ]29[

   2009آذار / مارس31مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عبد الباري العایب، بنزرت،  ]30[

  2009آذار / مارس31 ووتش مع أحمد المقعدي، بنزرت، مقابلة ھیومن رایتس ]31[

   2009نیسان / أبریل1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد عمار، تونس،  ]32[

   2009آذار / مارس31مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد صالح القلیعي، بنزرت،  ]33[

  2009ان نیس/ أبریل2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الھادي التریكي، صفاقس،  ]34[

  2009نیسان / أبریل1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع رضا البوكادي، تونس،  ]35[

  المصدرنفس  ]36[

 8ّ ومكالمة ھاتفیة مع الرواحي 2009آذار / مارس31ّمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع علي الرواحي، بنزرت،  ]37[
   2010آذار /مارس

  2009نیسان / أبریل1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عبد اللطیف بوحجیلة، تونس،  ]38[

كانون / دیسمبر23، "التصویت یقمع المعارضینالرئیس الذي شجعتھ نتیجة : تونس: تونس"ھیومن رایتس ووتش،  ]39[
  http://www.hrw.org/ar/news/2009/12/23-0، 2009الأول 

   2009آذار / مارس30 ووتش مع محمد عبو، تونس، مقابلة ھیومن رایتس ]40[

   2009حزیران، / یونیو26مكالمة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع عبد الله الزواري،  ]41[

   2009نیسان / أبریل1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع محمد عمار، تونس،  ]42[

   2009یسان ن/ أبریل2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الھادي التریكي، صفاقس،  ]43[

   2009نیسان / أبریل1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لطفي بوزیان، تونس،  ]44[

   المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر 1975أیار / مایو14 في   المؤرخ40لقانون عدد ا ]45[

  نفس المصدر ]46[

  نفس المصدر ]47[

   2009آذار / مارس31مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع عمر الصالحي، بنزرت،  ]48[

   2009آذار / مارس30ّمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع حدة العبدللي، المروج الأربع،  ]49[

   2009آذار / مارس31مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع سمیر القفصي، بنزرت،  ]50[

آذار / مارس8، ومكالمة ھاتفیة، 2009آذار / مارس31ّمقابلة ھیومن رایتس ووتش مع علي الرواحي، بنزرت،  ]51[
2010   

   2009نیسان / أبریل1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع لطفي العدوني، تونس،  ]52[



   2009نیسان / أبریل2مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع الھادي التریكي، صفاقس،  ]53[

   2009نیسان / أبریل1مقابلة ھیومن رایتس ووتش مع جمیلة، زوجة إبراھیم سعداني، تونس،  ]54[

   2009نیسان / أبریل1 ووتش مع عبد الله بوحجیلة، تونس، مقابلة ھیومن رایتس ]55[

  .14487قضیة رقم  ]56[

  25859قضیة رقم  ]57[

  .2010آذار / مارس4مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع حسین الجلاصي،  ]58[

  1/15656ة رقم قضی ]59[

: قانون الجوازات ووثائق السفر التونسي ]60[
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/passeport/passeport1015.htm)  5تمت الزیارة في 

  ).2010آذار /مارس

  .2009نیسان / أبریل3مقابلات ھیومن رایتس ووتش مع منصف بن سالم وعبد الوھاب معطر، صفاقس،  ]61[

  .2010آذار / مارس5مقابلة ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش مع عبد الوھاب معطر،  ]62[

  .2010آذار / مارس5 ھاتفیة لـ ھیومن رایتس ووتش، مقابلة ]63[

 القانون الدولي 
والمیثاقان . صدقت تونس على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب

 والحق في ]64[ بحریة،یطالبان تونس باحترام وحمایة حقوق حریة التنقل داخل الدولة واختیار المرء لمكان سكناه
   ]66[. والحق في حریة مغادرة البلاد والعودة إلیھا]65[الخصوصیة،

ومن المبادئ الأساسیة لقانون حقوق الإنسان أنھ لا یمكن للدولة التدخل في مثل ھذه الحقوق إلا بشكل غیر تعسفي، بمعنى 
ن القانون التونسي، وألا أن أي قیود على مثل ھذه الحقوق من قبل الحكومة التونسیة یجب أن تكون مستقاة بشكل واضح م

  . ًتكون خاضعة لأھواء المسؤولین، كما ھو الحال غالبا فیما یخص القیود على السجناء السیاسیین السابقین

 بموجب 1966كانون الأول / دیسمبر16أقرتھ الجمعیة العامة في العھد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة والمدنیة،   ]64
 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N .Doc. A/6316 (1966), 999قرار 

U.N.T.S. 171 12مادة . 1969آذار، / مارس18، صدقت علیھ تونس في 1976آذار / مارس23 دخل حیز النفاذ في .
: ، منظمة الوحدة الأفریقیة وثیقة رقم1981حزیران / یونیو27قوق الإنسان والشعوب، تم إقراره والمیثاق الأفریقي لح

CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M .58) 1982( , صدقت 1986تشرین الأول / أكتوبر21دخل حیز النفاذ في ،
 .12، مادة 1983آذار / مارس16علیھ تونس في 

  .17العھد الدولي، مادة  ]65[

  ، المیثاق الأفریقي مادة 12العھد الدولي، مادة  ]66[

 شكر وتنویھ 
ا رشا مومنة، الباحثة، وإریك غولدستین، مدیر البحوث، وكلاھما من قسم الشرق یستند ھذا التقریر إلى بحوث أجرتھ

قدم كلایف بالدوین، . كتبت رشا مومنة التقریر وراجعھ إریك غولدستین. الأوسط وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش
  . امجمستشار قانوني أول، المراجعة القانونیة، وراجع التقریر آیان لیفین، مدیر قسم البر

وجھز التقریر للنشر كل . نسق ترجمة التقریر إلى العربیة عمرو خیري، منسق الترجمة ومحرر الموقع الإلكتروني العربي
وساعد في الطباعة غرایس شوي، مدیرة   . من برینت غیانوتا ونادیا برھوم، المنسقان بقسم الشرق الأوسط وشمال أفریقیا



فیلیكس لغراند، المتدربة في ھیومن رایتس ووتش ، تقدم المساعدة في مجال . لبریدالمطبوعات، وفیتزروي ھوبكنز، مدیر ا
  . البحوث

ونقدم الامتنان والشكر للسجناء السابقین الذین أطلعونا على ما تعرضوا لھ من تجارب، ومنھم من لم یتسن ذكر تجاربھم في 
:  الأبحاث، ومنھم ممثلین عن المنظمات التونسیة التالیةكما نود شكر المحامین والناشطین الذین ساعدونا في. ھذا التقریر

الجمعیة الدولیة للتضامن مع السجناء السیاسیین، حریة وإنصاف، المجلس الوطني للحریات في تونس، الرابطة التونسیة 
  .للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك لویزا توسكان، ناشطة حقوقیة مستقلة مقرھا باریس

 ملحق 
   2009ران حزی/ یولیو14  

  وزیر العدل وحقوق الإنسان، السید بشیر التكاري 

  وزارة العدل وحقوق الإنسان 

   1030، نھج باب بنات 31

  تونس العاصمة، تونس 

  وزیر الداخلیة والتنمیة المحلیة، السید رفیق بلحاج 

  وزارة الداخلیة والتنمیة المحلیة 

  نھج الحبیب بورقیبة 

  تونس العاصمة، تونس 

  لوزیر بشیر التكاري، معالي ا

  معالي الوزیر رفیق بلحاج، 

تعكف ھیومن رایتس ووتش في الوقت الراھن على إعداد تقریر عن معاملة السلطات للسجناء المفرج عنھم والذین أنھوا 
، مع )سابقین" سجناء أمنیین"والذین ستتم الإشارة إلیھم للتیسییر بمسمى (مدة محكومیتھم بسبب تھم ذات دوافع سیاسیة 

  . إیلاء اھتمام خاص لتطبیق تدابیر المراقبة الإداریة

 من 25 ، تحدث فریق بحث ھیومن رایتس ووتش إلى أكثر من 2009نیسان / آذار وأبریل/وخلال زیارة لتونس في مارس
لى تحركاتھم، ًالسجناء الأمنیین السابقین الذین زعموا بأن السلطات فرضت علیھم تعسفا تدابیر قمعیة، بما في ذلك قیود ع

والمراقبة من قبل رجال شرطة بزي مدني، والحرمان من جوازات السفر، ومتطالبتھم بتسجیل الحضور مرات كثیرة لدى 
  . الشرطة، والضغط على أصحاب العمل المحتملین بغیة عدم تشغیلھم 

ونعرض .  الرسمیة على حد سواءًنود ضمان أن یكون تقریرنا حول ھذه المسألة دقیقا، و أن یعكس وجة النظر والمعلومات
ونتطلع إلى . أدناه الخطوط العریضة لعدد من المشاكل التي یقول السجناء السابقون إنھم یواجھونھا، مع حالات توضیحیة

كما . تموز سوف تظھر في تقریرنا/ یولیو30وجمیع المعلومات ذات الصلة التي سنتلقاھا منكم حتى . تعلیقاتكم وتفسیراتكم
ًاستعداد للقدوم إلى تونس لمناقشة ھذه المسائل شخصیا معكم في الموعد الذي ترونھ مناسباأننا على  ً .  

 من القانون الجنائي، 24 و23عقوبة الرقابة الإداریة الاضافیة، وفقا للتحدید الوارد في الفصلین . تقیید حریة التنقل    -1
یجب على السجین السابق أن یقیم فیھ، ویحظر علیھم مغادرة ذلك فإن للسلطة الإداریة الحق في تحدید وتغییر المكان الذي 

  . المكان من دون إذن 

والسجناء الأمنیون السابقون الذین التقینا بھم والذین یواجھون مقتضیات المراقبة الإداریة في مرحلة ما بعد الافراج، 
وفي كل حالة، فإن الأمر الكتابي یقتصر . ك الرقابةجمیعھم واجھوا نفس الأوامر الكتابیة الأساسیة، والتي تحدد مقتضیات تل



على تحدید العنوان الذي كان یجب علیھم أن یقیموا فیھ ویمنعھم من تغییر مكان إقامتھم دون الحصول على ترخیص من 
  . الشرطة 

ِوبالتالي، فإن ھذا الأمر الكتابي لم یخضع السجین السابق للإقامة الجبریة، بل طالبھ بالإقامة في  مكان معین ولكنھ لم یمنعھ ُ
  . من مغادرة محل الإقامة ذاك 

ًأحد جوانب تطبیق المراقبة الإداریة الذي یعنینا ھنا ھو أن جمیع السجناء السابقین الذین استجوبناھم تقریبا قالوا إن سلطات 
وھذا جعل السجناء . كتوبةالشرطة المحلیة أعطتھم أوامر شفھیة تقید حریتھم، دون أن تقدم قط ھذه الأوامر في صیغة م

في حین أن المقتضیات التي یزعم انھم انتھكوھا لم تقدم " عصیان المراقبة الإداریة"السابقین عرضة لخطر المقاضاة بتھمة 
على سبیل المثال، أعطت الشرطة المحلیة تعلیمات شفھیة للسجناء السابقین بأنھم ممنوعون من مغادرة منطقة . لھم قط كتابة

وفي كثیر من الحالات أخبرت الشرطة المحلیة السجناء السابقین بأنھ . محددة من دون الحصول أولا على إذن منھاجغرافیة 
المراقبة "  على الرغم من أن القانون الواردة فیھ -یجب علیھم تسجیل الحضور لدى الشرطة وفقا لجدول زمنى محدد 

  : ة على ذلك ومن الأمثل. ًلم یشر إطلاقا إلى ھذا الشرط" الإداریة

�x�� و أخبر شفھیا بأنھ 2007تشرین الثاني / نوفمبر7عبد الكریم ھاروني، من سكان كرام، أفرج عنھ من السجن یوم ،
  . لا یستطع مغادرة تونس الكبرى من دون الحصول على إذن 

اج الى إذن لمغادرة  جمال الدین العلوي، من بوسالم، في محافظة جندوبة، أخبرتھ شرطة الاستخبارات أنھ یحت         ·
  .  سنة من الرقابة الإداریة 16، ویواجھ ما مجموعھ 2004منطقة جندوبة؛ وأفرج عن العلوي سنة 

، وأخبر بأنھ لا یستطیع أن یغادر بنزرت من 2008 زیاد فرشیشي، من سكان بنزرت، أفرج عنھ من السجن سنة          ·
  . دون الحصول على إذن 

ًید من السجناء السابقین تمت مقاضاتھم مجددا بتھمة عصیان أوامرھم الإداریة بینما الأحكام التي وفي الحقیقة علمنا بالعد
  : ومن الأمثلة على ذلك . یزعم أنھم انتھكوھا لم تقدم لھم قط كتابة

یھ ُ، وحكم عل2007كانون الأول / محفوظ العیاري، من سكان منزل بورقیبة، أفرج عنھ من السجن في دیسمبر         ·
 على أساس انتھاك شروط رقابتھ الإداریة بسفره لیوم واحد من منطقة منزل 2009آذار / أشھر في مارس6بالسجن لمدة 

  . بورقیبة إلى غرومبالیة 

، 2003في عام . ُ وأمر بالإقامة في الشماخ، في محافظة مدنین2002 عبد الله الزواري، أفرج عنھ من السجن سنة          ·
 أشھر لانتھاكھ حكمھ بالمراقبة الاداریة بسبب سفره مع ثلاثة زوار محامین مدافعین عن حقوق 9جن لمدة حكم علیھ بالس

  .  كیلومترا من منزلھ40الإنسان إلى سوق بلدة بن غردان على بعد حوالى 

" اقبة الإداریةالمر" نرجو منكم أن تزودونا بتوضیح طبیعة ونطاق القیود المفروضة على حریة التنقل التي تسمح عقوبة 
كما یرجى توضیح ما إذا . للسلطات بفرضھا على الشخص المعني بالأمر، وأحكام القانون التونسي التي تحدد ھذه السلطات

  . ُكانت السلطات ملزمة بأن تخطر كتابة الشخص المعني بالأمر حول الطبیعة الدقیقة للقیود التي تفرضھا على حركتھ 

بعد وقت قصیر من إطلاق سراح السجناء الأمنیین، تقوم سلطات . مراكز الشرطةضرورة تسجیل الحضور لدى  -2
الحضور عدد معین من المرات ) یسجلوا(ًالشرطة في المدن التي یقیمون بھا بإبلاغھم شفھیا بأنھ یجب علیھم أن یوقعوا 

ًیومیا أو أسبوعیا لدى مراكز محددة للشرطة وعلاوة .  لھ في القانون التونسيلقد وجدنا أن فرض ھذه الشروط لا أساس. ً
على ذلك، لم تسلم للأطراف المعنیة أیة صیغة مكتوبة من توقیعات الحضور ھذه، حسب قول السجناء السابقین الذین 

وقد صادفنا اشتراط توقیع الحضور سواء في صفوف السجناء الأمنیین السابقین الذین كانوا تحت طائلة أحكام . قابلناھم
  . ریة المفروضة قضائیا و في صفوف الذین لیسوا تحت طائلة تلك الأحكام المراقبة الإدا

  : وضمن الأمثلة على ھذه الحالات 

 عبد الكریم ھاروني، من كرام، تلقى تعلیمات شفھیة بتوقیع الحضور لدى الشرطة كل یوم حتى تنتھي مدة حكم          ·
  . 2009تشرین الثاني /رقابتھ الإداریة نھایة نوفمبر



تلقى تعلیمات . 2007كانون الأول / دیسمبر14 محفوظ العیاري، من منزل بورقیبة، أفرج عنھ من السجن في          ·
  . ًبتوقیع الحضور لدى الشرطة كل یوم خلال السنة الأولى بعد الإفراج عنھ، وبعد ذلك أسبوعیا خلال السنة الثانیة 

تلقى تعلیمات شفھیة بتوقیع الحضور لدى . 2008أیار / مایو23ھ في  عبد الباري العایب، من بنزرت، أفرج عن         ·
  . الشرطة كل یوم 

تلقى تعلیمات شفھیة بتوقیع الحضور یومیا في أوقات . 2008 أحمد مقعدي، من بنزرت، أطلق سراحھ في أغسطس          ·
  .  2011مختلفة محددة من قبل الشرطة حتى انتھاء مدة حكم مراقبتھ الإداریة سنة 

. ، وھو التاریخ الذي بدأ فیھ عقوبة سنتین من المراقبة الإداریة2006 محمد عمار، من بنزرت، أفرج عنھ سنة            ·
وحتى بعد انتھاء مدة حكم المراقبة الإداریة، فإن . ًتلقى تعلیمات شفھیة من الشرطة بتوقیع الحضور أربع مرات یومیا

  . واحدة في الأسبوع الشرطة تصر على أن یوقع الحضور مرة 

ُونرجوا من معالیكم أن تتفضلوا بتوضیح السند القانوني في القوانین التونسیة، الذي بلزم السجناء الأمنیین السابقین بتوقیع 
ُالحضور لدى مراكز الشرطة وإذا ما كانت السلطات ملزمة بإعطاء الشخص المعني بالأمر شروط ومدة توقیع الحضور 

  . كتابة 

فیما یلي قائمة . كثیر من السجناء السابقین یواجھون صعوبة في الحصول على جوازات سفر. مان من جواز السفرالحر   -3
بأسماء بعض السجناء السابقین سواء الذین قدموا طلبات للحصول على جواز سفر ولم یتلقوا أي رد، أو الذین رفضت 

أحیانا انتظر المتقدمون بطلب الحصول على . جوازات سفرالسلطات المحلیة حتى أن تتلقى منھم طلباتھم بالحصول على 
  . جواز سفر لعدة سنوات دون أن یتلقوا أي رد على الإطلاق 

) 276رقم الملف  (2006نیسان / عمر الصالحي، من بنزرت، تقدم بطلب للحصول على جواز سفر في أبریل           ·
  .  سنوات من دون إجابة بمركز الشرطة بالرویبي ببنزرت، وظل ینتظر لمدة ثلاث

 حادة بنت رمضان بن خالد عبدلي، من مروج الأربعة في ولایة بن عروس، تقدمت بدایة بطلب للحصول على          ·
وقامت منذ ذلك الحین ببعثت رسائل إلى اللجنة العلیا ). 14805ملف رقم  (2000تشرین الثاني /جواز سفر في نوفمبر

، ذكرت وزارة الداخلیة، في 2008في عام . ي تطالب من خلالھا بالحصول على جواز سفرلحقوق الإنسان والرئیس بن عل
، ثماني سنوات من "لا تزال قید الدراسة"ردھا على الدعوى التي أقامتھا السیدة حادة لدى المحكمة الإداریة، بأن القضیة 

  . طلبھا الأول 

نیة، ولدیھ جواز سفر تونسي وجواز سفر ألماني، تمت  سمیر القفصي، لھ جنسیة مزدوجة، تونسیة وألما         ·
وبینما استطاع تأمین جواز سفر ألماني آخر . 2006نیسان /مصادرتھما أثناء اعتقالھ خلال زیارة قام بھا لتونس في أبریل

سي وترفض تشرین الأول من نفس السنة، فإن السلطات التونسیة لا ترید منحھ جواز سفر تون/بعد إطلاق سراحھ في أكتوبر
  . ًوھو یقیم حالیا في بنزرت . السماح لھ بمغادرة البلاد للعودة إلى ألمانیا

  : ًوأحیانا أخرى یتلقى السجناء السابقون رفض جواز السفر شفھیا دون إشعار رسمي، كما ھو الحال بالنسبة للحالات التالیة 

 2008قدم بطلب للحصول على جواز سفر سنة ، ت2003 علي رویحي، من بنزرت، أفرج عنھ من السجن سنة          ·
  . ًوتلقى الرفض شفھیا، دون تفسیر، من الشرطة المحلیة، ولم یصلھ من الشرطة أیة توضیحات أخرى

، تقدم بطلب للحصول على جواز سفر 2005 لطفي عمدوني، المقیم في تونس العاصمة، أفرج عنھ من السجن سنة          ·
  . الشرطة رفضت تسلم طلبھ ، ولكن 2005آب / أغسطس7في 

  : لدینا أیضا حالات موثقة حیث منعت الشرطة طالبي جواز سفر حتى من تقدیم طلباتھم، منھم على سبیل المثال 

، حاول تقدیم طلب للحصول على جواز سفر 2002 ھادي تریكي، من سكان صفاقس، أفرج عنھ من السجن سنة            ·
  . ُوأخبرتھ الشرطة بألا یترك طلبھ ھناك لأنھ سیرفض .  الزیتون لدى مركز الشرطة بسوق2004سنة 



، تقدم بطلب للحصول على جواز 2000 إبراھیم السعداني، المقیم في تونس العاصمة، أفرج عنھ من السجن سنة          ·
یع على ورقة یلتزم وقال السعداني بأنھ بعد أن قدم طلبھ، استدعتھ الشرطة، وطلبت منھ التوق. 2004سفر لأول مرة سنة 

  . فوقع ولكنھ لم یحصل على نسخة من تلك الوثیقة . ًفیھا بأنھ لن یتقدم أبدا بطلب جدید للحصول على جواز سفر

وفي بعض الحالات التي رفعھا طالبو جواز السفر، قضت المحكمة الإداریة بأن السلطات قد تجاوزت سلطاتھا عندما 
ولكن حتى بعد صدور ھذه الأحكام، فإن وزارة الداخلیة لم تنظر في . السفررفضت النظر في طلب الحصول على جواز 

كان ھذا ھو الحال بالنسبة لحسین الجلاسي، مقیم في تونس العاصمة، الذي حصل على حكم من محكمة الاستئناف . الطلبات
تلق بعد أي رد على طلبھ ، ولكن لم ی)25859رقم الملف  (2007كانون الأول / دیسمبر11الإداریة بتونس العاصمة في 

  . للحصول على جواز سفر 

 من الحصول - ما یبدو على أنھ الغالبیة العظمى من السجناء الأمنیین السابقین -نرجوا منكم توضیح السند القانوني لحرمان 
لسلطات ملزمة على جوازات السفر، وبغض النظر عما إذا كانوا تحت المراقبة الإداریة عند تقدیم الطلب، وما إذا كانت ا

بالرد على الطلب في غضون فترة محددة من الزمن؛ واذا ما كان یتعین على السلطات تقدیم تبریر مكتوب عند رفض طلب 
الحصول على جواز السفر، وعما إذا كان للسلطات المحلیة سلطة رفض حتى تسلم طلبات الحصول على جوازات سفر 

  . الأفراد 

ھل صدر حكم قضائي بأن . لقانونیة المترتبة عن قرارات المحاكم الإداریة في تونسونود أیضا أن نفھم التداعیات ا
  السلطات تجاوزت صلاحیاتھا عندما لم تقدم أیة إجابة لطالب جواز سفر یجبر السلطات على النظر في طلب ذلك الشخص؟ 

موا بطلبات للحصول على جوازات سفر نرجوا منكم تزویدنا، في حالة كل واحد من الأفراد المذكورین أعلاه، و الذین تقد
ولم یتلقوا أي جواز سفر أو أي رفض كتابي، بوضعیة طلباتھم بالحصول على جواز سفر والأسباب التي دعت السلطات 

  . لعدم الرد 

 لدینا حالات موثقة حیث یزعم أن الشرطة تواصل تطبیق تدابیر المراقبة. التعسفي لمدة المراقبة الإداریة  التمدید -4
وھذه ھي حالة عبد الله زواري، الذي . ًالإداریة على السجناء السابقین حتى بعد انتھاء العقوبة التي فرضت علیھم قضائیا

 الشماخ، في  ً وبدأ یقضي خمس سنوات من المراقبة الإداریة، وھو یقیم قسرا في 2002حزیران /أفرج عنھ في یونیو
، الیوم الأخیر من فترة مراقبتھ الإداریة، استدعاه رئیس الشرطة بمركز 2007حزیران / یونیو5وفي یوم . منطقة زرزیس

   ولم یتلق أي تبریر كتابي. ً شھرا بمنطقة زرزیس26الشرطة التابع لمقاطعة حاسي جربي، وأبلغھ شفھیا أنھم مددوا إقامتھ 
  . لھذا التمدید الذي لا یزال ساري المفعول الیوم 

ُلقانوني لتمدید عقوبة الخمس سنوات من المراقبة الإداریة التي فرضت على عبد الله نرجو من معالیكم بیان الأساس ا
  .  من قبل مسؤول إداري 2007حزیران /ً شھرا في یونیو26زواري لمدة 

بعض السجناء السابقین زعموا لنا أن إدارة . الامتناع عن تزوید السجناء السابقین بنسخ من ملفاتھم الطبیة بالسجن -5
إما أنھا رفضت منحھم سجلاتھم الطبیة خلال فترة السجن، أو ببساطة لم ترد على طلبھم بالحصول على ھذه السجن 

  . السجلات؛ مما یعیق قدرة السجناء السابقین ذوي المشاكل الصحیة على البحث عن العلاج المناسب 

طلب الحصول على ملفاتھ الطبیة . 2008 وحید السرئیري، المقیم في تونس العاصمة، أفرج عنھ من السجن سنة          ·
  .  ولم یتلق ردا 2009كانون الثاني /في ینایر

ویقول . 2008تشرین الثاني / رضا بوقادي، من سكان حي النصر في تونس العاصمة، أفرج عنھ في نوفمبر         ·
  . بوقادي إن سلطات السجن لم تستجب لطلباتھ بالحصول على نسخة من السجلات الطبیة 

لقد أدھشنا عدد الذین یبدون قادرین من السجناء السابقین العاطلین عن العمل . عقبات في طریق الحصول على عمل    -6
الذین عملوا في القطاع العام قبل سجنھم فقدوا نھائیا وظائفھم و لم یتمكنوا من الحصول على عمل . منذ أن تم الإفراج عنھم

لعدید منھم، والذین یعیشون في مناطق مختلفة من البلاد، قالوا لنا إنھم لم یتمكنوا من ا. في القطاع العام منذ الإفراج عنھم
وھم یعرفون ذلك، كما . العثور على عمل في القطاع الخاص بسبب ضغط السلطات على أرباب العمل بھدف عدم تشغیلھم

بھم أو زارتھم وحذرتھم من تشغیل ًیقولون، لأن أصحاب العمل أخبروھم سرا بأن السلطات العمومیة كانت قد اتصلت 



ولئن كان من الصعب علینا العثور على أرباب عمل على استعداد للحدیث عن ھذا الموضوع، فإن . سجناء سابقین محددین
  . مالك متجر في بنزرت أخبرنا بأن ضباط الشرطة أمروه بطرد سجین أمني سابق كان قد شغلھ 

العمل عن توظیف السجناء الامنیین السابقین؟ ھل ھي على علم بأسلوب مزعوم ھل لدى الحكومة سیاسة عدم تشجیع أرباب 
بموجبھ یقوم مسؤولون أمنیون بزیارة أرباب العمل وتقدیم المشورة لھم ضد توظیف السجناء الأمنیین السابقین، أو لصالح 

  طرد الذین سبق تشغیلھم؟ 

علاه، وكذلك أي تعلیقات أخرى ترغبون في أن تضیفوھا على قضایا إننا نتطلع إلى قراءة تعلیقاتكم على القضایا المذكورة أ
  . الرقابة الإداریة ووضع السجناء الامنیین السابقین 

. تموز/ یولیو30كما ذكر أعلاه، سنعكس في التقریر المقبل جمیع المعلومات ذات الصلة التي تقدمونھا لنا في موعد أقصاه 
  . ًء بكم شخصیا لمناقشة ھذه المساءل، قبل وضع الصیغة النھائیة لتقریرنا ًونؤكد من جدید أیضا رغبتنا في اللقا

  . شكرا لكم 

  مع بالغ التقدیر والتحیة، 

  سارة لیا ویتسن
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